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 بسم الله الرحمان الرحيم :

 لى :قال الله تعا
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَـعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا 

اَ يَـتَذكََّرُ أوُلوُ الْْلَْبَابِ ) ۗ  يَـعْلَمُونَ   (1إِنََّّ
 صدق الله العظيم 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 اله الرحمن الرحيمبسم 
أن  أوزعنيقال تعالى ﴿فتبسم ضاحكا من قولها و قال رب 

أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والدي و أن أعمل 
{ ﴾ 91صالحا ترضاه و أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين }

 سورة النمل
نحمد الله عز و جل أن هدانا إلى هذا و ما كنا لنهتدي إليه 

فقنا لإتمام هذا العمل نتقدم بأصدق و   و  لو لا أن هدانا الله
الشكر و أعمق الامتنان إلى من ساهم في إنجاز هذا العمل و 
قدم لنا يد العون و الشكر الجزيل لكل الْساتذة الكرام بكلية 
الحقوق والعلوم السياسية ونخص بالدكر بالذكر الدكتور خنان 

إثراء هذا البحث الذين ساهموا بتوجيهاتهم  و أرائهم في  انوروالى 
و إلى كل من علمني حرفا و لقنني درسا و أهداني نصحا و 

 بصرني بأخطائي .

 شكرا

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحمد لله على نعمة الإسلام الذي أعزنا به 
 الحمد للمعين

إلى روحي التي لم أخذل أملها ووفيت 
بعهدي لها إلى من غمرتني بحنانها و أنارت قلبي 

إليك »بفيض دعاءها إلى منارة حياتي و طريقي 
 «أمي 

إلى من شقا من اجل أن يفتح لي درب   
الحياة إلى من انتظر و أمل في هذا النجاح بفارغ 

 الصبر
 «و إليك أبي رحمة الله عليك . »

إلى إخوتي و أخواتي و أزهار قلبي ابنائي 
 وبناتي  وزوجتي 

و إلى كل زملاء العمل والدراسة  و إلى كل  
 فرح لفرحتي. من

 

 ابراهيم بن قومار 
 

 



 

    

 

 

 الحمد للمولى على نعمة الإسلام الذي أعزنا به الحمد لله المعين
الذي وهبنا قلوبا شاكرا ونفوسا خاشعة وسبحان الذي جعل لنا العلم نورا 

 وهنا
 في سبيل الرشاد وما التوفيق إلا من العزيز الرحيم

 اهدي هذا الجهد المتواضع  إلى
 اعزهما الله بقوله )ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما( من

 و الى العين الساهرة التي ترعاني وتنير دربي إلى منبع الحنان والعطف والى
 التيكانت السند لي في حياتي سبب الوحيد في نجاحي " أمي "

 والى اعز ما لدي في الوجود الذي سخر نفسه في سبيل خدمة أبنائه
 الدي العزيز الذي أكن له كلو 

 .الاحترام والتقدير والامتنان أطال الله عمرهما
 واهدي تمرة هدا العمل الى كل من اخوتي  واخواتي والى جميع

 زملاء الدراسة
 

 مولاي براهيم عبد الرحمان
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 ملخص الدراسة : 
 ريةالادا الوظيفة توزيع هي الادارية اللامركزية ان نستخلص البحث لهذا دراستنا خلال من
 وهدا الوطن اقليم على تتوزع المحلية الهيئات وبين العاصمة مقرها والتي المركزية الحكومة بين
 من اكتر الادارة يقرب ان شأنه من انه كما الادارية الديمقراطية مبدأ تحقيق يكفل ما

 . المواطنين
 التي ريخيةتا مراحل عبر حصلت عدة تطورات الجزائر في المحلي الادري التنظيم عرف لقد -

 الاستقلال مرحلة وأخيرا الفرنسي الاحتلال ومرحلة العثماني العهد مرحلة) الجزائر عرفتها
 (. والبلدية الولاية)  هي الجزائر في الاقليمية المحلية والهيئات(.

 ركائزه اهم من ولعل القانون بموجب موضح انتخابي الجزائر لنظام في المحلية المجلس تخضع
 السلمي تنظيم وحدة اصغر هي والبلدية معينة لشروط يخضعان الادان شحوالمتر  الناخب
 .به المعمول للتشريع طبقا قانونية لقواعد تخضع وهي الاداري

 الجماعات المحلية ،التنمية المحلية ،الادرة الملحية اللامركزية الادارية ، الكلمات المفتاحية : 
 

Abstract 
 

In this study, we conclude that administrative decentralization is the distribution of the 
administrative function between the central government, which is based in the capital, and the 
local bodies, which are distributed over the national territory. This ensures the realization of the 
principle of administrative democracy and it will bring the administration closer to the citizens. 
- The local administrative organization in Algeria has known several developments that took 
place through the historical stages that Algeria has known (the period of the Ottoman era, the 
French occupation phase and finally the independence phase). The local regional bodies in 
Algeria are (state and municipal). 
The local council in Algeria is subject to an electoral system defined by the law. Perhaps one of 
the most important pillars is the voter and candidate. The council is subject to certain conditions 
and the municipality is the smallest unit of peaceful administrative organization and it is subject 
to legal rules according to the legislation in force. 
Keywords: Administrative decentralization, local communities, local development, saline 
management 
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 مقدّمة

ن نظام  اللامركزية يمثل آلية ضرورية التي يجب أن تقوم عليها النظم الديمقراطية الحديثة، كونها أساس إ
من الصعب على الدّولة لوحدها )النظام المركزي المتشدد(، على قياس الحكم الراشد في الدّول، بحيث أضحى 

استيعاب مجمل متطلبات وتطلعات المواطنين، ومن هنا، تشغل اللامركزية المجال العام بين الدولة والمواطنين، 
فرصة المساهمة  وتكمن أهميتها انطلاقا من أنّها تهدف إلى إشراك المواطنين في عملية التنمية المحلية، كما وتمنح الفرد

في اختيار أسلوب وكيفية تسيير الجماعة الإقليمية، مع العلم أنّ درجة الْخذ باللامركزية يختلف من دولة إلى 
أخرى، وسنتطرق في بحثنا هذا إلى تطور اللامركزية في كل من النموذجين الفرنسي والجزائري، نظرا لْنّ الْخير أخذ 

 .ييم اللامركزية في النّموذج الجزائريبالنموذج الْول، مع التركيز على تق
يب والمقاربات، ومن بينها تبني النظام اللامركزي، بهدف لالديمقراطيات الحديثة، مجموعة من الْسايتطلب تكريس 

تنويع اقترابات وسبل تحقيق التنمية المحلية في الدول، بين الدّور الوحيد والمركزي للدّولة في تحقيق التنمية، واقتراب 
شاركة المجتمعية، إلى جانب الحكومة بوسائل تمويل مستقلة للمساهمة إلى جانبها في تحقيق التنمية المجتمعية في الم

ظل: المساءلة، النّزاهة والشفافية، بدل من أن تكون الحكومة المركزية الطرف المهيمين في إدارة شؤون الدّولة 
 .ط تنتموية بعيدة عن تطلعات المواطنينوالمجتمع وصنع السياسية العامة وحدها، مما ينُتج خط

منه، تعمل اللامركزية على تحقيق جملة من المزايا منها: المشاركة الشعبية الواسعة وتمكين الشعب من تسيير شؤونه 
عن طريق ممثليه في المجالس المنتخبة، بالإضافة إلى تقريب الادارة من المواطن، والْهم من كل ذلك إشراك المواطنين 

 .لية التنمية المحلية، وتحقيق التوازن بين المطالب الشعبية والسياسات الحكوميةفي عم
التنمية بالنسبة للدول المتقدمة  لاجل تحقيق أولوية  و حتمية بتفعيل ونشر تطبيقات اللامركزية،  وعليه فان 

ات المحلية التي يستند والنامية معا، خاصة أنّ تجسيد التنمية الشاملة تتطلب مشاركة حقيقية من قبل الجماع
بالجزائر  وجودها إلى إطار قانوني يتحدّد حسب كل دولة، وقد حظيت اللامركزية بمكانة مهمة من خلال تطبيقاتها

 .،  مستندة في تطورها وتنظيمها الى مجموعة من القوانين لتحديد صلاحياتها واختصاصاتها
 أهمية الدراسة:

في السياق الإداري والدستوري والسياسي فقد تم التطرق إلى هذا الموضوع التنظيم الإداري أهمية بالغ  يکتسب -
لها من أهمية بالغة في سيرورة المجتمع فالسياق النظري والمفاهيمي من طرفي العديد من الباحثين وفقهاء القانون لما  
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السياسية وذلك من خلال يلعب دورا بارزا في إرساء دعائم علم الإدارة العامة القانون الدستوري وحتى العلوم 
 تضفي الشرعية الْكاديمية في تحليل ومعالجة قضايا التنظيم الإداري جديدة الإتيان بمفاهيم 

انت من نَّط انعدام التنظيم الإداري، حيث كانت قة عإن المجتمعات الساب جدلاما من الجانب التطبيقي فلا 
غيب رأي الجماعات الصغيرة " البلدية والولاية" وبالتالي واحدة مع تالإدارية والسياسية محل جمع في يد السلطات 

بمزايا إجرائية تمثلت أهمها في إعطاء الشخصية المعنوية" للهيئات اللامركزية" الخصوصيات فقد جاء التنظيم الإداري 
 هاالتي جاء بها التنظيم الإداري تحقيق التنمية بكل أبعادواحتياجاتها وأيضا من بين الإجابات المنطقة 

 اختيار الموضوع: سبابأ

 الْسباب الموضوعية -أ

 د الصلاحيات والاختصاصات الكل هيئة إداريةن التنظيم الإداري يعمل على تحديتتمثل في كو  -

 لی تبيان المعوقات التي تعيق سير الإدارة المحلية .عيقوم التنظيم الإداري كذلك 

 الْسباب الذاتية: -ب 

 بة الباحثين في تحصيل مهارات البحث العلميرغوفرة المادة الادبية  و  -

 التعمق في موضوع التنظيم الإداري باعتباره الركيزة الْساسية "لتخصص إدارة الجماعات المحلية"  - 

 صعوبات الدراسة:

 من بين الصعوبات التي تعرضنا إليها خلال انجاز  هذه  المذكرة

صعوبة ضبط البحث، وأيضا اتساع دائرة البحث مما أدى  شمولية واتساع نطاق موضوع الدراسة مما أدى الى - 
 إلى صعوبة تعميم النتائج البحثية الجزئية على نطاق واسع

 الدراسات  سابقة : 
 الدراسات بعض هناك أن حيث واللامركزية البلدية موضوع إلى تتطرق التي الْولى ليست الدراسة هذه أن وبما

 :وهي الموضوع هذا إلى تطرقت التي السابقة
مذكرة مقدمة لنيل شهادة  الماستر  اللامركزية لمقومات للبلدية القانوني النظام تكريس مدى  دراسة  نصري العياشي

 8190المسيلة  – بوضياف محمد أكاديمي  بجامعة
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 على يقوم الذي الإدارية اللامركزية أسلوب على الإداري تنظيمها في اعتمدت ان الجزائر  الباحثحيث  توصل 
 والهيئة المركزية السلطة بين الاختصاصات وتوزيع الوصائية والرقابة الانتخابي النظام منها المقومات من ديدالع

 مرت الْخيرة وهذه اللامركزية، قاعدة تشكل التي البلدية، مستوى على كان اللامركزية تكريس وأكبر اللامركزية،
 وتشعب الدولة وظائف تضخم نتيجة صلاحياتها توحدد إنشائها وكيفية مفهومها مست وتطورات تغيرات بعدة

 صدور غاية إلى 24 -10.بمجموعة المشرع خصها فقد البلدية، به تقوم الذي الهام للدور ونظرا مسؤولياتها،
 هيئاتها بتحديد الجديد القانون هذه خلال من المشرع قام أين 67 بالقانون بدءا القوانين من / 11 الحالي القانون
 خدمة والاختصاصات الصلاحيات من مجموعة لهما وأوكل العام والْمين ورئيسه البلدي الشعبي المجلس في المتمثلة

 كيفية حدد والذي بها، الخاص الانتخابي النظام وكذلك .الاستقلالية من بنوع لحاجياتهم، وتحقيقها للمواطنين
 بحيث البلدية، لها خضعت التي الرقابة اتآلي خلال من نسبية كانت الاستقلالية هذه أن إلا .الانتخابات الترشح
 السواء. حد على أعماله أو البلدي الشعبي المجلس أعضاء الرقابة هذه شملت

 ماجستير  مذكرة وآفاق، حصيلة الجزائر في اللامركزية تحولات أحمد، يوسف سي دراسة -
 2013 الحقوق، كلية وزو، تيزي معمري، مولود جامعة 

 طرأت التي التعديلات وكل الانتخابي النظام إلى تطرقت حيث الجزائر في اللامركزية ارمس تقييم عن فيها بحثت
 عن كذلك بحثت و وأعمالها، والهيئات الْشخاص على الوصائية والرقابة المنتخبة بالهيئات الوالي وعلاقة عليه

 الجزائري، المشرع طرف من المتبع والْسلوب المحلية والهيئات الوصية السلطة بين الاختصاصات توزيع أساليب
 من اللامركزية وآفاق عليها، الوالي مركز وسمو المحلية الهيئات وقوة ضعف ومظاهر المحلية الهيئات واختصاصات

 .المنتخبة الهيئات مكانة تعزيز حيث
 تجاهالا بين والتردد بالتذبذب تميزت ومهمة عددية تحولات عرف الجزائر في اللامركزية مسار" إلى فيها وتوصلت

 من والولاية البلدية قانوني ظل في مفيدة، اللامركزية تجربة وكانت أخرى، مرة عنها والتراجع وتكريسها تعميقها نحو
 .عليهما المدخلة التعديلات حيث

 عزم في حسم الجديد قانون الولاية وأن قليلة، إيجابيات إلا يحمل لم الجديد البلدية قانون أن إلى أيضا وتوصلت
 الولاية في المحلية للتنمية ومحركا الإدارية للحياة محور الوالي جعل على المركزية السلطات

 بوضياف، محمد جامعة  ماجستير، مذكرة والرقابة، الاستقلالية بين المحلية الجماعات صليحة، ملياني ودراسة - 
 الإدارية الرقابة تعريف ريقط عن المحلية الجماعات على الإدارية الرقابة مظاهر عن فيها بحثت 2015 المسيلة،
 المحلية المجالس تشكيل وكيفية أيضا، والقضائية السياسية والرقابة وصورها
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 الوالي وصلاحيات البلدي، الشعبي المجلس رئيس وصلاحيات المركزية السلطة وبين بينها الصلاحيات توزيع وأسس
 تقوم التي الركائز أهم يعدان حيث المحلية، جماعاتلل بالنسبة والرقابة الاستقلالية أهمية إلى فيها وتوصلت .أيضا
 .الإدارية اللامركزية عليها

 :البحث إشكالية
 يتطلب وهوما لها الموكلة الثقيلة للمهام نظرا اللامركزية قاعدة 2016 لسنة الجزائري الدستور حسب البلدية تمثل

 على سواء المطلوب الوجه على المهمة هذه أداء من تمكنها التي القانونية الْدوات من كافية بمجموعة تمتعها
 . اللامركزية بمقومات نسميه ما وهو المركزية السلطة وبين بينها العلاقة أو صلاحياتها أو تشكيلتها مستوى

  ؟ من حيث الممارسةالقانونية  المشرع الجزائري  في تنظيم  اللامركزية  الادارية  من حيث  النظام  وفق   فهل
 أهــم هــي فمــا الدراســـة، هـــذه أهميـــة عـــن الناجمـــة الفرعيـــة الْســـئلة مـــن مجموعـــة الإشـــكالية هـــذه ـتتحــ تنطـــوي

 لكلا أوســـع ســـلطات و جديـــدة صــــلاحيات القـــانون مـــنح وهـــل ؟ الجديـــد التعـــديل أقرهـــا الـــتي الصــــلاحيات
 . ؟ الهيئتين

 ؟ مهامها ممارسة في التام بالاستقلال تتمتع هل اللامركزية القاعدة هي البلدية كانت وإذا
 ونفس  الشيء بالنسبة  للمجلس الشعبي الولائي   والوالي . 

 منهج الدراسة:

مر بها التنظيم ، والهدف من استخدام المنهج التاريخي في دراستنا هو تتبع أهم المحطات التاريخية التي المنهج التاريخي
 الإداري في الجزائر من فترة الاستعمار إلى يومنا هذا.

: الهدف في من استخدام المنهج التحليلي هو تحليل مختلف الخطوات الإصلاحية وقد أخذت المنهج التحليلي
العلاقة المعلومات من المصادر المكتبية من مختلف الكتب والمراجع ورسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه ذات 

بالموضوع كما مكننا من التعرف على التنظيم الإداري الجزائري بشكل واضح، ورصد نقاط القوة والضعف في هذا 
 النظام.

  التالية: الخطة خلال من فصلين إلى الدراسة بتقسيم قمنا حيث
 أولهما ،ينمبحث إلى بتقسيمه وذلكأسس التنظيم  الاداري اللامركزي   لدراسة الْول الفصل خصصنا حيث 

الهيئات  اللامركزية  الاقليمية ) البلدية  و   فيه فتناولنا الثاني المبحث أما ،ماهية اللامركزية  الادارية  إلى فيه تطرقنا
 الولاية (



 المقدمة :
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  النظام إلى فيه تطرقنا أولهما ينحثمب إلى بتقسيمه وذلك اللامركزية  الادارية  في الجزائر  الثاني الفصل وفي 
 تناولنا   البلدية   الثاني المبحث وفي ، للمجالس المحلية   الانتخابي



 

 
 

 
 
 
 

 

 الفصل الاول
 اللامركزيسس التنظيم  الاداري أ
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 : تمهيد
ان المتعارف عليه ان التنظيم الاداري اللامركزية يتأثر بظروف سياسية والاجتماعية والثقافية للدولة التي تعتمد  

س وقد ارتأينا ان نتناول دلك  في المبحث الاول :ما هية اللامركزية الادارية وفي عليه وتتبناه وهو يقوم على اس
 المبحث الثاني : سنتناول الهيئات اللامركزية 
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 المبحث الاول :  ماهية اللامركزية الادارية
عتادة، ظهرت الإدارة المركزيةّ بعد ممارسة الإدارة للعديد من الْنشطة المختلفة عن ال 

ُ
نشاطات الإداريةّ الم

مماّ أثقل جهازها المركزيّ، فأدّى بطبيعة الحال إلى ظهور الإدارة اللامركزيةّ؛ وذلك لابتكار قوانين جديدة تناسب 
المشروعات الجديدة، مماّ يعني التخفيف عن الإدارة المركزيةّ، إلّا أنّها لا يمكن أن تكون بشكل مُطلَق؛ حيث لا بدَُّ 

مة من أن تتحلّى بقدر من المركزيةّ، واللامركزيةّ في آنٍ معاً، ومماّ يجدر ذكره في هذا المقام التعريفات التي لكلّ منظَّ 
 :  1وردت حول مفهوم الإدارة اللامركزيةّ، وهي على النحو الآتي

 يخي  للإدارة المحلية  في الجزائر التار  والتطور مفهوم اللامركزية الاداريةالمطلب الاول : 
عرف نظام اللامركزية تعريفات عديدة وصياغات مختلفة، ولكنّها تجتمع وتلتقي عند حقيقة حصر أهميته   

اللامركزية هي تفتيت   كأسلوب من أساليب توزيع سلطة الوظيفة الإدارية للنظام الإداري السائد في الدّولة، إذن،
يمية الْخرى لتجسيد وتنفيذ خطط تنموية تعتمد وتقسيم الوظائف والمهام بين السلطات الحكومية والهيئات الاقل

 .على محورية اشراك المواطنين
 الادارية اللامركزيةمفهوم   الفرع الاول : 

  : اللامركزية  - ولاأ 
 لاختلاف الاستراتيجيات المتبعة من طرف الدول، اذ تعرف مركزيٌة من بلد لْخر نظرالاتختلف النظرة إلى مفهوم ال

رسماٌ إلى فاعليٌن و مؤسسات على مستوى  ؤوليةالسلطة و المس ا:" أي فعل تقوم الحكومة عبره بنقلاللامركزيٌة بانه
أدنى في تراتبية  الاساسية، إدارةٌ ومناطقٌة. فهذا النقل للصلاحيات الإدارية يمكن الْقاليم من مزاولة عمل الدولة، 

 2و تسٌيير الاستثمارات العمومٌة. فٌما يخص تنفٌذ و متابعة
عن طرٌق  عرفها الدكتور أحمد غنيم  على أنها " توزعٌ السلطة بنٌ أفراد الجهاز الإداري و مستوياته في الدولة

 3ض هذه السلطة إلى المستوٌيات الإدارية الْدنى منها.يالسماح بتفوٌ 

                                                           
، اطلّع عليه بتاريخ www.uobabylon.edu.iq(، "المركزية واللامركزية الإدارية في الدولة الموحدة"، 8199-3-49رافع خضر صالح شبر )  1

81-13-8191 . 
 – بوضياف محمد اللامركزية ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة  الماستر أكاديمي  بجامعة لمقومات للبلدية القانوني النظام تكريس مدىنصري العياشي ،    2

 . 8190المسيلة، 
 . 908،ص  8118،   9كلية التجارة ، جامعة المنصورة ، ط،محمد غنيمْ ، الادارة العامة    3
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تسٌيير المرافق العامة  ام، وأي أنها عملٌة تنظيٌمية " للسلطات العامة المحلٌة و الهبٌات المتخصصة فٌها لتؤمٌن النظام الع
المحلٌة فً شكل يترك لها سلطة تقديرٌ ملائمة  تصرفاتها و إدارة أعمالها رغم أنها تعتبر مندمجة ضمن جهاز الدولة 

 1العام
 :  اللامركزية الإدارية - ثانيا

ة أو مصلحية لها هيئات محلي هي  توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة )السلطة( المركزية في العاصمة، بين
المركزية، إن اللامركزية الإدارية عبارة عن  شخصية معنوية مستقلة تباشر اختصاصها تحت إشراف ورقابة السلطة

اتخاذ القرارات إلى أجهزة إدارية هي غير أعمال  أسلوب من أساليب الإدارة والهدف منه توزيع أو نقل سلطة
السلطة المركزية، إلى أنها تخضع  –كأصل عام   –أن لا تتبع  يتعين عليها السلطة المركزية، وإن هذه الهيئات المستقلة

 .2لنوع من الوقاية والإشراف من قبل السلطة المركزية وذلك من خلال ما يسمى بالوصاية الإدارية
 توزيع سلطات الوظيفة ذلك النّظام الذي يقوم على أساس هو  النظام اللامركزيكما يمكن أن نعرف اللامركزية 

الإدارية في الدّولة بين الإدارة المركزية )الحكومة( من جهة، وبين هيئات ووحدات إدارية أخرى مستقلة ومتخصصة 
على أساس إقليمي جغرافي من ناحية، وعلى أساس فني موضوعي )مصلحي( من ناحية أخرى، مع وجود رقابة 

الدّولة السياسية والدستورية والوطنية، ولضمان  وصائية إدارية على هذه الوحدات والهيئات اللامركزية لضمان وحدة
 3”نجاح عملية التنسيق بين رسم السياسة العامة والخطط الوطنية وبين عملية تنفيذها وإنجازها

توزيع الوظيفة الإدارية بين أجهزة الحكم المركزية وأشخاص “على أنّها: ” سامي جمال الدين“يعُرفّها الدكتور    
 4.معنوية أخرى

كانت هناك  عيار الذي يميز بين المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية هو وحدة السلطة الإدارية أو تعددها، فذذاوالم 
سلطات لامركزية  سلطة إدارية واحدة فنحن أمام نظام مركزي، أما إذا تعددت السلطات الإدارية بحيث توجد

ا تحت إشراف السلطة المركزية نكون بصدد لامركزية تهصاتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال في ممارسة اختصا
 وتحقق اللامركزية الإدارية بذحدى الوسيلتين : إدارية

                                                           
 . 24ص   02/01الاداري  ، مطبعة  رياض  ، دمشق زين العابدين بركات ، مبادئ القانون    1
 13 9،ص 9111إعاد علي حمود القيسي ،) الوجيز القانون الإداري( ،الطبعة الْولى ،دار وائل للطباعة والنشر ،عمان ، 2
 .831-841، ص ص 3عوابدي عمار، القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر، د.س.ن، ط  3
، ، مجلة الكوفة للعلوم السياسية 8112لسنة  89فارس عبد الرحيم ، اللامركزية في العراق في ظل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم حاتم    4

 .990، ص 8112، 18والقانونية جامعة الكوفة )العراق(، العدد 
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رجل من هذه  الْولى هي أن تمنح الشخصية المعنوية للوحدات الإدارية الإقليمية الْصغر من الدولة، ثم يستند إلى
فكأن اختصاص هذه  سكان الإقليم من مرافق عامة، الوحدات الإقليمية مهمة الإدارة والإشراف على ما يهم

 الوحدات يتحدد في إطار جغرافي 
 1الوحدات أنشطة المرافق العامة المتعددة التي تشبع حاجة السكان. أو إقليمي، وفي داخل هذا الإطار تمارس هذه

ا شؤونهوتسيير  ة من قبل الشعبوللامركزية الإدارية جانبين : جانب سياسي يتمثل في تمكين الْجهزة المحلية المنتخب
بين  الإدارية في الدولة بيدها مما يحقق مبدأ الديمقراطية الإدارية، أما الجانب القانوني فيتجسد في توزيع الوظيفة

وهو ما من شأنه أن يقرب  الْجهزة المركزية والهيئات المستقلة ذات الطابع المرفقي أو المصلحي من جهة ثانية،
 الجمهور.الإدارة أكثر من 

وحتى يتسنى لنا تقريب مفهوم اللامركزية الإدارية بشكل جيد يقتضي الْمر منا تمييزها عن النظم المتشابهة لها 
 .2خاصة نظام عدم التركيز الإداري والنظام الفدرالي

 اللامركزية الإقليمية المحلية:ثالثا :
)الإدارة   المرفقية (، فذن اللامركزية الإقليمية إذا كانت الدول تأخذ بصورتي و شكلي اللامركزية ) الإقليمية و

أي  –وقوامها  المحلية( تعتبر وتبقى أهم تطبيق لنظرية اللامركزية الإدارية، ونظرا لْهميتها بالنسبة لكيان الدولة
 3. عادة ما تبني على أساس دستوري –اللامركزية الإقليمية 

الإقليمية للدولة  منه تنص على: الجماعات 93لمتمم نجد المادة ( المعدل وا9110و بالرجوع إلى الدستور الحالي )
 هي البلدية و الولاية. 

منه على" يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية، ومكان  90البلدية هي الجماعة القاعدية" كما تنص المادة 
 4مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية

تقوم على  يمية بالجزائر أو ما يسمى أيضا بالإدارة المحلية أو المجموعات المحلية إنَّاوعليه فالإدارة اللامركزية الإقل
 وحدتين إداريتين هما : البلدية و الولاية.

                                                           
 .933ع السابق الذكر ، ص  عبد الغني بسيوني عبد االله ،)النظرية العامة في القانون الإداري( ،المرج 1
 .11،ص  8198عمار بوضياف عمار بوضياف، شرح قانون البلدية ، جسور للنشر ، الطبعة الْولى ، الجزائر،   2
 .08، ، ص 8118، دار العلوم ، -التنظيم الإداري ، النشاط الإداري  –محمد الصغير بعلي، القانون الإداري   3
 12،المؤرخة في  10،)الجريدة الرسمية ،العدد 9110نوفمبر 82،المؤرخ في  9110ديمقراطية الشعبية لسنة دستور الجمهورية الجزائرية ال  4

 .(8118أفريل  93المؤرخة في  83،)الجريدة الرسمية العدد 8118أفريل 91المؤرخ في  18-14( ،المعدل بالقانون رقم 9110ديسمبر
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الْساسية التي  فاللامركزية الإقليمية هي الصورة الواضحة والكاملة لتطبيق النظام اللامركزي، وتقوم على الْركان
على الاختصاص   ذكرناها من قبل، ترتكز اللامركزية الإقليمية أو الإدارة المحليةتستند إليها اللامركزية والتي

جغرافي معين، كما هو الشأن  الإقليمي، حيث تباشر الهيئات اللامركزية صلاحياتها )الشؤون المحلية( في نطاق حيز
لها مشوبة بعيب تجاوز الاختصاص بالنسبة لوحدات الإدارة المحلية )البلدية والولاية(، وإلا كانت قراراتها وأعما

 .1الإقليمي، مما يعرضها للإلغاء في حالة الطعن فيها
المهيمن على  ى وفي اللامركزية الإقليمية لن تستأثر الدولة بكامل السلطات في كافة أنحاء البلاد وان يكون الوزير هو

المحلية بحسب تقسيمات   الوحداتكافة الإدارات والنشاطات، وإنَّا ستتوزع السلطات والاختصاصات بينها وبين
ومجالس مستقلة تتمتع باختصاصات  الإدارة المحلية التي يقررها القانون، وسيقوم على إدارة هذه الوحدات هيئات

 المقررة قانونيا. ذاتية بحيث تقنع الإدارة المركزية بمهام الرقابة والإشراف وفي الحدود
السكان  ضها تطور وتزايد مهام الدولة واتساع مسؤولياته وتزايدوهذه الصورة من الصور التنظيم الإداري فر 

عن تغاير أقاليم  الحاجات الاجتماعية، بحيث لم يعد يمكنها إدارة كل الشؤون في كل البقاع مركزيا، هذا فضلا
أن تكون الدولة المختلفة في خصوصياتها وحاجاتها وتقاليدها وثقافاتها، مما يتطلب لحسن تنظيمها وتسيير أمورها 

 .2الهيئات القائمة على إدارتها قريبة منها معايشة لواقعها
 اللامركزية المرفقية أو المصلحيةرابعا  : 

 توجد من المشروعات الخاصة  بخدمة عامة، و لا يصلح يمكن تطبيق الْسلوب الإداري لإدارتها حيث انه  
هذه المرافق  لشرطة والدفاع وتشرف الدولة نفسها بذدارةيستخدم في إدارة المرافق العامة الإدارية التقليدية كمرفق ا

العامة الإدارية نظرا لْن هذا  عن ما لا يصلح لإدارته أسلوب الاستغلال المباشر المستخدم عادة في إدارة المرافق
يحد من نشاط هذه المرافق ويعيق  الْسلوب يحكمه الروتين الحكومي الذي يحكم عادة الإدارات الحكومية بما

من الروتين الحكومي ويعطي للمرفق العام  ملها وهكذا فقد عرف العالم أسلوبا لإدارة المرفق العامة يمتاز بالتحررع
أفضل، هذا الْسلوب هو أسلوب الهيئات  قدرا كبيرا من حرية الحركة بما يمكنه من أداء مهامه على نحو

 والمؤسسات العامة الذي انتشر بعد الحرب العالمية الثانية

                                                           
 .81و 82و  0زائرية( ،المرجع السابق الذكر ، ص محمد الصغير بعلي ،)قانون الإدارة المحلية الج  1
 مصر-وسائل الإدارة( ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،الإسكندر ية –نشاط الإدارة -محمد فؤاد عبد الباسط ،)القانون الإداري: تنظيم الإدارة  2
 ،8113ص ، 44. 
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المؤسسة العامة  عد أكثر أساليب إدارة المرافق العامة انتشرا في الوقت الحاضر، وعلى هذا النحو فالهيئة العامة ووي
بنفسه ليحقق الغرض من  هم عبارة عن مرفق عام منح الشخصية القانونية المستقلة تمكينا للمرفق من إدارة شؤونه

العامة هو تمتعها بالشخصية القانونية  يز الهيئة العامة والمؤسسةإنشائه على نحو أفضل، ومن هنا نتبين أن أكثر ما يم
صحيحا للامركزية الإدارية التي جوهرها هو تعدد  المستقلة والمتميزة عن الشخصية القانونية للدولة، بما يعد تطبيقا

 العامة. الْشخاص القانونية العامة وبالتالي تفتيت الوظيفة
 .اللامركزية في الجزائر ريخي التا تطورال:   الفرع الثاني  

تأخذ الجزائر في إدارة الجماعات المحلية بالْسلوب اللامركزي، حيث اقتضى ذلك تقسيم الإقليم إلى 
وحدات متدرجة وفي قمة هذا التدرج توجد الولاية وعلى رأسها الوالي، وتقسيم الولاية إلى دوائر والدوائر إلى 

ه المشرع الجزائري، وهو يقوم على أساس توزيع الوظيفة الإدارية بين بلديات، وهذا هو الْسلوب الذي اعتمد
الحكومة المركزية والهيئات الإقليمية المستقلة، وتأخذ الدّولة الجزائرية بأسلوب اللامّركزية إلى جانب أسلوب المركزية، 

المواطنين في إدارة شؤونهم. ولقد رغبة في التوازن الاقتصادية والاجتماعي بين جميع الْقاليم، وتوزيع النشاط وإشراك 
 1.عرف التنظيم الإداري المحلي في الجزائر عدة تطورات عبر مراحل تاريخية معينة

: تتميز هذه المرحلة بتنظيم إداري خاص يتسم بالسعي التنظيم الإداري المحلي في الجزائر إبان العهد العثماني -أولا 
يع مرافق الدّولة، لاسيما مرفق الْمن، حيث عرفت هذه المرحلة نظاما إلى ضمان السيطرة المستبدة للدّولة على جم

مركزيا شديدا، سيطر فيه القادة العسكريون )البايات( على مقاليد الحكم والإدارة سيطرة تامة، و هذا بسبب 
 2.الصراع الدّاخلي والخارجي الموجود

لقد اندلعت الثورة العالمية الْولى سنة  تلال الفرنسي:: التنظيم الإداري المحلي في الجزائر أثناء فترة الاحثانيا  
، وكان من أهم نتائجها انهيار الإمبراطورية العثمانية، وتوقيع اتفاقية سايس بيكو بين بريطانيا وفرنسا، 9193

والتي نصت على أن تكون منطقة المغرب العربي ضمن الْراضي الواقعة تحت النفوذ الفرنسي، وعليه خضعت 
إبان المرحلة الاستعمارية للتشريع الفرنسي، وكان أوّل نص تنظمي صدر في هذا الشأن هو قرار الماريشال الجزائر 

                                                           
العدد  8192مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية    ( مقال نشر فيكاهنة شاطري:  تطور اللامركزية الإدارية )فرنسا والجزائر نَّوذجا    1

 .80،  الصفحة   94
-8191 كواشي عتيقة ، اللامركزية الإدارية في الدول المغاربية دراسة تحليلية مقارنة، مذكرة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة )الجزائر(،    2

  .28، ص 8199
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جويلية تضمّن: إنشاء لجنة لسير الْملاك والمصالح والمرافق المدنية بالعاصمة من طرف  0المؤرخّ في ” دوبرمون“
 .الإقليمي والمحلي في الجزائرالسلطات الفرنسية، وبعد ذلك تم تحديد قواعد للنظام الإداري 

شكلت الولاية دعامة أساسية استندت إليها الإدارة الفرنسية لفرض وجودها من خلال سياستها، فعمدت في 
إلى إصدار قانون يضم الجزائر إلى فرنسا، وقسمتها إلى ثلاث ولايات، وهي: الجزائر، وهران  9232شهر مارس 

. بالتالي،  1 مجلس للولاية، على غرار النّمط الذي كان سائدا في فرنسا وقسنطينة، ويرأس كل منها والي يساعده
كانت البلدية والولاية أداة لتحقيق طموحات الإدارة الاستعمارية، وفرض هيمنها ونفوذها، وكان يديرها مواطن 

 .زائريمن الإدارة الاستعمارية، وكانت البلدية في خدمة الإدارة الفرنسية، دون خدمة تطلعات الشعب الج
 : التنظيم الإداري المحلي في الجزائر بعد الاستقلال4

لقد جاءت أولوية وسرعة التفكير في إقامة نظام للإدارة المحلية بعدما تبيّن إفلاس التنظيم الموروث عن العهد 
م بذرساء الاستعماري، رغم الإصلاحات التي أدُخلت عليه، وبرزت اللامركزية الإقليمية كأولوية من خلال الاهتما

نظام لها منذ الاستقلال، ولقد ورثت الجزائر غداة الاستقلال أجهزة إدارية فرنسية كانت منظمة حسب المستويات 
 التالية:

، (les régions ) ، النواحي(les département ) ، المحافظات(les arrondissement) الدوائر 
 .2 /(les communes) البلديات
، حيث اعتبر البلدية القاعدة الْساسية 9104المجال التشريعي، فقد كرسه دستورلكن الإصلاح في         

( منه، وفي هذا السياق ذهب الميثاق 11للمجموعة الترابية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، كما ورد في المادة )
راجعة إدارية جذرية ضرورة إعطاء الجماعات المحلية سلطات تتطلب م“، حيث جاء فيه: 9103الجزائري لسنة 

، وبعد ذلك صدر الْمر رقم …”هدفها جعل مجلس البلدية قاعدة التنظيم السياسي والاجتماعي للبلاد
ماي  84المؤرخ في  01/42والمتضمّن قانون البلدية، ثّم صدور الْمر رقم  9100جانفي  92في  00/83

ت للبلدية والولاية عدّة مهام أساسية منها: والمتضمن لقانون الولاية، ومن خلال هذين القانونين أوكل 9101
سياسية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية، وبعد نظام التعددية الحزبية، تماشيا مع هذا الاصلاح، جاء القانون البلدي 

 وتتمثل المستويات المحلية في: .ليحدّد مسار التنظيم المحلي 9111/11وقانون الولاية رقم  9111/12رقم 

                                                           
-8191اللامركزية الإدارية في الدول المغاربية دراسة تحليلية مقارنة، مذكرة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة )الجزائر(،  كواشي عتيقة ،     1

 23ص  ،8199
 .20-20المرجع نفسه، ص ص   2
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 .ولايةالبلدية وال 
إنّ مركز الوالي المميّز في التنظيم الاداري، جعله يتوسّط المستويين المحلي والمركزي، مما ينعكس على علاقته بمختلف 
الْجهزة في الدّولة، فنجده يخضع للإدارة المركزية عن طريق السلطة السلمية )الرئاسية( باختلاف درجاتها بداية من 

ف الوزارات من جهة، ومن جهة أخرى نجده في مركز الهيمنة على الحياة الإدارية رئيس الجمهورية، ونزولا إلى مختل
والسياسية في المستوى المحلي ولائيا وبلديا، وذلك بداية من العملية الانتخابية للمجالس الشعبية، والرقابة التي 

الس البلدية، بينما نجد في يمارسها على أعضاء هذه المجالس التي يصل إلى حد السلطة الرئاسية على رؤساء المج
المقابل أنّ الرقابة الممارسة على الوالي تكون ضعيفة في حالات ومنعدمة في اغلبها، مما يضفي الخصوصية الفعلية 
على هذا المركز، ويدعو إلى ضرورة إعادة النظر في مسألة الرقابة المتبادلة بينه وبينم المجالس المحلية لتحقيق التوازن 

 .1الإداري، وبين التسيير الشعبي القائم على المبادئ والْسس الديمقراطيةبين التسيير 
 نظام اللامركزي ب الاخذالمطلب الثاني  :  مبررات 

يقف وراء قيام دولة ما بتبني النظام اللامركزي جملة من الدوافع، والعديد من الْبعاد والْهداف لتحقيق الْهداف 
 .المرجوة

مية الجمع بين أسلوبي النظام الإداري المركزي والنظام الإداري اللامركزي، وتطبيقهما سبق تقرير وتأكيد حقيقة حت
 .معا في الدولة الحديثة، نظرا لْنّهما أسلوبان وعنصران متكاملان ومتساندان في أسسهما وأهدافهما

وب عاجز وناقص في ومن ثم كان النظام الإداري المركزي كأسلوب من أساليب تنظيم سلطة الوظيفة الإدارية، أسل
تنظيم وتوزيع وتقسيم سلطة الوظيفة الإدارية في الدّولة، فكان من الحتمي إقامة وتطبيق النظام اللامركزي ليكمل 
ويساعد السلطة المركزية في تنظيم نظام الدولة. فكان لْسلوب النظام اللامركزي في الدولة الحديثة أسسه ومبرراته 

ياسية والاجتماعية والفنية، التي تؤسسه وتدعم وجوده في أي نظام من التنظيمات الإيديولوجية والدستورية والس
 :الإدارية السائدة في الدولة الحديثة، ومن أبرز مبررات قيام النظام اللامركزي، ما يلي

 .يعتبر نظام اللامركزية الإدارية الوسيلة القانونية والفنية التي تجسّد مبدأ الديمقراطية
لامركزية الوسيلة القانونية والفنية المثلى لانجاز تطبيق مبادئ النظام الاشتراكي في الدولة الاشتراكية، يعتبر نظام ال

، ومبدأ مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ، ومبدأ الديمقراطية -مبدأ الديمقراطية الاشتراكية–ومبدأ مركزية مثل الجزائر 
 .المركزية

                                                           
 .23، ص 8110زائر، عشي علاء الدين ، والي الولاية في التنظيم الإداري الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الج  1



اسس التنظيم الاداري اللامركزي                                         الفصل الاول :   

 

 
 

14 

سيلة فنية عملية ناجعة لتوعية وتكوين الجماهير والمواطنين سياسيا واجتماعيا، يعدّ أسلوب اللامركزية الإدارية و 
وتكوين وتربية الروح والْخلاقيات الديمقراطية لديهم عن طريق ممارسة حق المشاركة في تنظيم وتسيير إدارة شؤونهم 

 .العامة على مستوى الهيئات والجماعات المحلية اللامركزية
وسيلة قانونية وفنية لتفتيت وتوزيع سلطة الوظيفة الإدارية في الدّولة بين السلطات الإدارية إنّ أسلوب اللامركزية 

 .المركزية والسلطات الادارية المحلية اللامركزية
يؤدّي تطبيق اللامركزية إلى تفجير قوى الابداع والابتكار والانتاج لدى القواعد العريضة لجماهير ومواطني الدّولة، 

 .تحرّك وتفجّر عبقرية الزمان والمكان في الدّولةفاللامركزية 
يصطدم التصور لدور الجماعات المحلية كأطراف حصرية للتعاون اللامركزي بتنوع التنظيمات الإدارية للدول 

 1.المختلفة، وتخلّفها في الدّول النامية المستقلة حديثا
 : للامركزية أبعاد عديدة، أهمها  

تشكيل الوحدات الجغرافية اللامركزية، فذذا تم ذلك بموجب الدّستور تكون اللامركزية البعد المكاني: ويقُصد به 
قوية، وإذا حصل ذلك وفق قانون تكون اللامركزية متوسطة، أمّا إذا تشكلت هذه الوحدات بموجب قرار إداري 

 .فتكون اللامركزية ضعيفة
لية في وضع نظامها الدّاخلي، فذذا كانت هذه البعد التنظيمي: ويعني مدى استقلالية الوحدات الادارية المح

الوحدات تتمتع في ذلك بالاستقلال الكافي، تكون اللامركزية قوية، وإذا ما قامت الحكومة بتحديد إطار عام 
للنظام الداخلي للسلطات المحلية فتكون اللامركزية متوسطة، وإذا وضعت الحكومة المركزية النظام الداخلي 

 .المحلية أو حدّدت تعليمات تفصيلية لهذه الغاية فتكون اللامركزية ضعيفة للوحدات الادارية
البعد المؤسسي: إذا توفرت للوحدات الادارية المحلية البناء المؤسسي المعتاد للحكومات من برلمان وقضاء مستقل، 

خرى فتكون اللامركزية فتكون اللامركزية قوية، وإذا توفرت جميع المؤسسات باستثناء القضاء وبعض المؤسسات الْ
 .متوسطة، إذا كانت الإدارات المحلية مجرّد سلطة إدارية عندئذ تكون اللامركزية ضعيفة

تعيين المسؤولين: إذا كان تعيين المسؤولين في الوحدات الادارية المحلية يتم بواسطة الانتخاب من قبل السكان 
ه الإدارات بموافقة السلطة المركزية فتكون اللامركزية عندئذ تكون اللامركزية قوية، وإذا تم تعيين المسؤولين في هذ

 .متوسطة، وفي حالة تعيين المسؤولين من قبل الحكومة المركزية تكون اللامركزية ضعيفة
                                                           

مجلة جيل الدراسات    الجزائر   مقال نشر في -تيزي وزو–كاهنة شاطري ، تطور اللامركزية الإدارية )فرنسا والجزائر نَّوذجا( جامعة مولود معمري   1
 . 8192،  .80الصفحة  94العلاقات الدولية العدد السياسية و 

http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2018/01/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-13.pdf
http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2018/01/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-13.pdf
http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2018/01/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-13.pdf
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صلاحية التشريع: إذا تمتعت الوحدات الادارية المحلية بصلاحية التشريع كاملة في جوانب معيّنة تكون اللامركزية 
نت صلاحية التشريع في جوانب معينة موزعة ما بين الإدارة المحلية والسلطة المركزية فتكون اللامركزية قوية، وإذا كا

 .متوسطة، وفي حالة عدم امتلاك الوحدات الادارية المحلية لْي سلطة تشريعية تكون اللامركزية ضعيفة
فاء ضرائب الدولة المختلفة في فرض وجمع الضرائب: إذا كانت من صلاحيات الوحدات الادارية المحلية استي

المناطق التي تمارس فيها صلاحياتها تكون اللامركزية قوية، أما إذا اقتصرت صلاحياتها في هذا المجال على استيفاء 
الضرائب المحلية فتكون اللامركزية متوسطة، وإذا لم تمتلك هذه الوحدات أي صلاحيات في استيفاء الضرائب 

 1.تكون اللامركزية ضعيفة
 .صلاحية الإنفاق: وهو تمتع الوحدات الادارية المحلية باستقلالية في الصرف وبدون شروط

تمثيل المصالح المحلية على المستوى الوطني: إذا كانت المصالح الإقليمية المحلية ممثلة بمؤسسات على المستوى الوطني، 
المصالح المحلية على المستوى الوطني بشخص أو مثلا في مجالس برلمانية تكون اللامركزية قوية، وإذا اقتصر تمثيل 

 .أكثر تكون اللامركزية متوسطة، وإذا غاب الشرطان تكون اللامركزية ضعيفة
 

 

 

 

 

 

                                                           
مجلة جيل الدراسات    الجزائر   مقال نشر في -تيزي وزو–كاهنة شاطري ، تطور اللامركزية الإدارية )فرنسا والجزائر نَّوذجا( جامعة مولود معمري    1

 . 8192،  .80الصفحة  94السياسية والعلاقات الدولية العدد 
 

http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2018/01/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-13.pdf
http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2018/01/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-13.pdf
http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2018/01/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-13.pdf
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 مركزية الاقليمية المبحث  الثاني :  الهيئات اللا
 ل : البلدية المطلب  الاو 

 92بتاريخ  83/00صادر بالْمر عرف المشرع البلدية بموجب المادة الْولى من القانون البلدي ال      
بأن " البلدية هي الجماعة الإقليمية السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية  9100//19

المتعلق بقانون البلدية  9111أفريل 10المؤرخ في  11/ 12الْساسية"وعرفها بموجب المادة الْولى من القانون رقم 
المعنوية والاستقلال المالي، ولا شك أن التعريف الثاني  الْساسية التي تتمتع بالشخصية على أنها "الجماعة الإقليمية

 91/99المتنوعة في ظل الفلسفة الاشتراكية. كما عرفها القانون رقم  يعكس الوظائف المثيرة للبلدية ومهامها
ة هـي الجمـاعــــة الإقليمية القاعدية المتعلق بالبلدية بموجب المادة الْولى منه بأن" البلدي 8199جوان88المؤرخ في 

، وتعتبر من خلال المادة الثانية من نفس القانون بأن 1للدولة وتتمتـع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة"
مشاركة المواطن في تسيير الشؤون  البلدية هي القاعدة الإقليمية اللامركزية ومكان لممارسة المواطنة ، وتشكل إطار

 .عموميةال

 :الى ان فمن خلال هذه المادة نجد بأن المشرع يرسي 

بمشاركة المواطن  شؤونه العمومية بنفسه عبر المجلس المحلي  قاعدة أن البلدية مركز أساسي لممارسة الديمقراطية  
 المنتخب.

 لقد مر النظام القانوني للبلدية بعدة مراحل :التطور التاريخي للبلديةالفرع  الاول :   
  :كما يلي  

لم تختلف البلدية عن الولاية فقد كانت هي الْخرى أداة  :9241-9108البلدية في المرحلة الاستعمارية 
لتحقيق طموحات الإدارة الإستعمارية وفرض هيمنتها ونفوذها، وقد كان يـديـرهـا مــواطــن من الإدارة الاستعمارية 

زائرية خاضعون للإدارة الفرنسية وهم القواد ويساعده في لجنة و هو متصرف المصالح المدنية و يساعده موظفون ج
بلدية تتكون من أعضاء أوربيين منتخبين وبعض الجزائريين المعنيين، لقد كانت البلدية مجرد أداة لخدمة الإدارة 

 2الفرنسية سواء كانت مدنية أم عسكرية فقد كانت بعيدة كل البعد من أن تتحقق طموحات الجزائريين

                                                           
 .09، ص  8199،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة الجزائر،91/99علاء الدين عشي.شرح قانون البلدية    1

912.،ص  8198ولى ، الجزائر،عمار بوضياف عمار بوضياف، شرح قانون البلدية ، جسور للنشر ، الطبعة الْ   2
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تعرضت البلدية في هذه المرحلة لنفس الْزمة التي هزت  : 9108-9100البلدية في المرحلة الانتقالية         
باقي المؤسسات على إختلاف أنواعها وهذا بحكم مغادرة الْوربيين أرض الوطن ولقد أتت الدراسات على أن 

ستوى المالي و التقني و لقد فرض بلدية كانت مشلولة عن العمل بحكم ظروفها الصعبة على الم 9311أكثر من 
هذا الفراغ على السلطة آنذاك أن تعمل على إنشاء لجان خاصة لتتولى مهمة تسيير شؤون البلدية يقودها رئيس 
عهدت إليه مهام رئيس البلدية، وبهدف قيام البلديات بمهامها أنشئت على مستواها لجنة التدخل الإقتصادي 

ن السكان وتقنيين ، يتمثل دورها في تقدیم آراء حول مشروع الميزانية، والمجلس والإجتماعي التي تضم ممثلين ع
البلدي لتنشيط القطاع الإشتراكي فقد كان يضم ممثلين عن الإتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلين عن الحزب وعن 

في العموم أن هذه اللجان تقوم الجيش وكانت مهمته الْساسية تتمثل في تنظيم ومتابعة المشاريع المسيرة ذاتيا ، و 
كثير  بكل عمل من شأنه بعث التنمية الإجتماعية والإقتصادية بالمنطقة ، غير أن هذه اللجان لم يتم تنصيبها في 

 1من البلديات
 مرحلة التفكير في إنشاء قانون البلدية:الفرع الثاني : 

على المستوى الرسمي  لْثر في إبراز مكانة البلديةو ميثاق الجزائر و ميثاق طرابلس بالغ ا 9104لقد كان لدستور 
ضرورة الإسراع في التفكر و إصدار قانون  و الإعتراف بدورها، و لعل من الْسباب التي دفعت السلطة آنذاك إلى

 للبلدية هي :
يل بذصلاح ضرورة التعج خضوع البلديات أثناء الفترة الاستعمارية للنظام القانوني الفرنسي مما أجبر السلطة إلى 

 اللامركزي. المؤسسات الموروثة و منها البلديات بذعتبارها قاعدة للنظام
 النصوص الرسمية. عدم مواكبة هذه النصوص لفلسفة الدولة المستقلة و التي تبنت الاتجاه الاشتراكي بحسب

توى التطبيقي أو المس رغبة السلطة في عدم إطالة الفترة الانتقالية خاصة و قد نجم عنها تباين محسوس على
 العملي.

المتنوعة لذا وجب أن  إن دور البلدية أعظم من دور الولاية لاشك بحكم اقترابها أكثر من الجمهور وبحكم مهامها 
 .2يبدأ الإصلاح منها أولا

 
 

                                                           
 .912، ص  8199،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة الجزائر،91/99شرح قانون البلدية  علاء الدين عشي.   1
 .991،ص  8198عمار بوضياف عمار بوضياف، شرح قانون البلدية ، جسور للنشر ، الطبعة الْولى ، الجزائر،  2
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 : 9100مرحلة قانون البلدية لسنة 
و النموذج اليوغسلافي يبدوا التأثر بالنظام لقد تميز هذا القانون بالتأثر بنموذجين مختلفين هما النموذج الفرنسي    

الفرنسي خاصة بالنسبة لإطلاق الاختصاص للبلديات و كذا في بعض المسائل التنظيمية الْخرى بحكم العامل 
)النظام الاشتراكي( و  . إلى وحدة المصدر الإيديولوجي2الاستعماري ، أما التأثر بالنموذج اليوغسلافي فيعود سره

 .الحزب الواحد وإعطاء الْولوية في مجال التسيير للعمال والفلاحين إ عتماد نظام
 :9111مرحلة قانون البلدية لسنة 

نظام الحزب الواحد  وعلى رأسها إلغاء 9121تميزت هذه المرحلة بخضوعها لمبادئ وأحكام جديدة أرساها دستور 
هو أول قانون في  13/10/ 9111ية الصادر فيالمتعلق بالبلد 12/11و إعتماد التعددية الحزبية ، فالقانون رقم 

مرحلة التعددية السياسية ، والذي حاول من خلاله المشرع ضمان الإستقرار للمجالس البلدية ومراعاة الإنتماء 
منه عند تشكيل اللجان الدائمة للمجلس بما يعكس  83السياسي للمنتخبين ، حسب ما فرضته المادة  

تسبب من جهة أخرى في فتح مجال للصراع السياسي داخل المجلس البلدي  خير ، لكنهالمكونات السياسية لهذا الْ
التي سنت آلية خلع الصفة الرئاسية على رئيس المجلس الشعبي البلدي سميت  33، من خلال تطبيق المادة 

يكون  أعضائه ، وأن الثقة ، وإشتـرطت لممـارسـة هـذه الآليـة تـوافــر نصـاب داخـل المجـلس تقـدر بثلثــي بسحب
البلديات التي طبقت  الإقتراع علنيا بدون تبيان حالات سحب الثقة ، هذا الإجراء أثر سلبا على أداء العديد من

لتعديل واحد تضمنه الْمر   11/12هذه الآلية وتسبب في تعطل دورها التنموي ، وخضع القانون رقم   
والخاصة بحالات حل المجلس الشعبي ذ 43ة المادة ، حيث تم بموجبه تتم 8113/10/92بتاريخ  13/14

 1ومقاطعات للدورات. البلدي أمام ما عرفته بعض المجالس من إضطرابات
 المطلب الثاني  :  الولاية 

الولاية بأنها )) جماعة إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية و  11-11: عرفت المادة الْولى من القانون تعريف الولاية
)) الولاية جماعة عمومية اقليمية ذات شخصية   9101الي(( و قد عرفتها المادة الْولى من قانون الإستقلال الم

 مالي . واستقلالمعنوية 

                                                           
 .998، ص  8198شرح قانون البلدية ، جسور للنشر ، الطبعة الْولى ، الجزائر،عمار بوضياف ،   1
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ولها إختصاصات سياسية و إقتصادية و إجتماعية و ثقافية ...(( وتحدث الولاية طبقا للقانون الحالي أو القدیم  
التنبيه أن الولاية أساس دستوري فمختلف الوثائق الدستورية ورد فيها  بموجب قانون بالنظر لْهميتها .وهذا و يجدر

 1ذكر للولاية بذعتبارها جماعة إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية .
يستهدف هذا القانون تحديد الإطار الإقليمي الجديد  الإطار الإقليمي للجماعات المحلية : الفرع الاول :  

بلدية " قانون 9331ولاية و  32كزية و يتكون التنظيم الإقليمي الجديد من للولايات طبقا للمبادئ اللامر 
 2"  9123فيفري  13المؤرخ في 11/23

تمر عملية إنشاء الولاية بشكل جزئي أو إنشاء نظام الولاية ككل بثلاثة مراحل أساسية : مراحل إنشاء الولايةاولا :
 :هي 

 ة السلطات العامة المختصة على إحداث وإنشاء الولاية : وهي مرحلة إنعقاد إدارة وني مرحلة التقرير
 وذلك بعد إجراء الدراسات و المناقشات و المداولات اللازمة لإتخاذ قرار إنشاء الولاية.

: وهي تنحصر في إعداد الوسائل القانونية و الفنية و البشرية و المادية و الإدارية اللازمة و مرحلة التحضير 18
 فيذ قرار ) القانون ( إنشاء الولاية.الضرورية لمرحلة تن

و المقصود بهذه المرحلة هو الدخول فعلا في حيز التطبيق وتحويل مرحلة التقرير إلى عمل مرحلة التنفيذ : : 14 
وواقع مطبق ، ونظرا لان عملية التنفيذ تمتاز بصفة الإستمرارية فهي تحتاج إلى الإهتمام بوسائل التنفيذ و بالرقابة و 

 عة المستمرة حتى يتم تحقيق أهداف الولاية . المتاب
نظام الولاية كمجموعة ووحدة إدارية لامركزية في النظام الإداري الجزائري تمتاز  خصائص: خصائص الولاية ثانيا :

 الولاية كمجموعة إدارية لامركزية إقليمية بمجموعة من الخصائص و المميزات الذاتية منها : 
وليست مجموعة أو وحدة لامركزية فنية أو :أو مجموعة إدارية لامركزية إقليمية وجغرافية  أن الولاية هي وحدة: 19

مصلحية أو مرفقية فقد وجدت و منحت الاستقلال و الشخصية المعنوية ومنحت قسطا من سلطة الدولة على 
 .3أساس إقليمي جغرافي أساسا وليس على أساس فني أو موضوعي

حلقة وهمزة وصل بين الحاجيات و  الإداري الجزائري موعة إدارية لامركزية في النظامومج : تعد الولاية كوحدة 18
المصالح و المقتضيات المحلية المتميزة عن مصالح الدولة ككل و بين مصالح و مقتضيات و احتياجات المصلحة 

                                                           
 .999عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ، دار الريحانة ، الجزائر ، بدون سنة ، ص  1
 8110.-8113ة المسيلة ، بوداود عبد اليمين ، محاصرات مقياس تسيير الجماعات المحلية ، قسم الإدارة و التسيير الرياضي ، جامع  2
 .01، ص 8110طاهري حسين  : القانون الادري  و المؤسسات الادارية  دراسة مقارنة  : دار الخلدونية  ، الجزائر  ، 3
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تعد و تعتبر عاملا فعالا وحيويا  العامة في الدولة . و الولاية بجهازها الإداري ونظامها القانوني واختصاصاتها العامة
ووسيلة فنية منطقية ناجعة في إقامة وتحقيق التنسيق و التعاون و التكامل بين وظائف واختصاصات المجموعات 
الجهوية المحلية )البلديات ( وبين أعمال السلطات المركزية في الدولة والولاية هي وسيلة وعامل الانسجام و التوفيق 

صلحة المحلية الإقليمية الجهوية و المصلحة العامة في الدولة ولذلك كانت الولاية صورة من صور و التوازن بين الم
 1نظام اللامركزية الإدارية المطلقة مثل البلدية.

بأنها أوضح صورة لنظام  :أو وحدة إدارية لا مركزية في النظام الإداري الجزائري تمتاز الولاية باعتبارها مجموعة 14
الإدارية النسبية و ليست وحدة أو مجموعة لا مركزية إدارية مطلقة و ذلك لْن أعضاء الهيئة و جهاز  اللامركزية

العام )الاقتراع (  تسييرها و إدارتها لم يتم اختيارهم و انتقائهم كلهم بالانتخاب و إنَّا يختار بعضهم بالانتخاب
و والي الولاية من قبل السلطات الإدارية المركزية هم أعضاء المجلس الشعبي للولاية بينما يعين باقي الْعضاء و 

بمرسوم و هم أعضاء المجلس التنفيذي للولاية و الوالي : " يتولي إدارة الولاية ، مجلس شعبي منتخب بطريقة الاقتراع 
ية اشتراك العام و هيئة تنفيذية تعين من قبل الحكومة و يديرها والي . و يؤكد صفة و طبيعة اللامركزية النسبية للولا

الدولة باعتبارها وحدة إدارية مركزية في تحقيق و انجاز المصالح المحلية للولاية و إشباع الحاجات المحلية لسكان الولاية 
و تشارك بذلك الولاية في أداء الخدمات اللازمة للمصلحة الجهوية لسكان الولاية )) ... و ليست الولاية مجرد 

امتداد لْعمال البلدية و أعمال الدولة فحسب ، بل هي أيضا دائرة إدارية تمكن جماعة لامركزية تشكل أعمالها 
الإدارات المركزية للدولة من تعكس عملها لخدمة المواطنين على الوجه الْكمل ((. المطلب الثالث : التطور 

ات الإحتلال الفرنسي على سلط التاريخي للولاية الفرع الاول : مرحــلة الإستعمــار تثبت الدراسات التاريخية إصرار
و بصفة تعسفية إلى  9233هدم بنيات و مؤسسات الدولة و المجتمع الجزائري ، إذ تم تقسيم البلاد منذ عام 

 ثلاثة أقاليم 
ثم أحدثت تقسيمات تعسفية أخرى في الْقاليم الثلاثة لإخضاع السكان لْنظمة الإدارة المدنية و العسكرية  

لجيش و المعمرين . و بغض النظر عن التعديلات و التغيرات التي طرأت على التنظيم الإستعمارية حسب كثافة ا
 2"العمالي " الولائي تبعا لْهداف الإستعمار و إستراتيجيته بالجزائر ، فذنه يمكن تقدیم الملاحظات التالية :

لى ثلاثة عمالات لقد تم إخضاع مناطق الجنوب إلى السلطة العسكرية ،بينما قسم الشمال في البداية إ-
إلى القانون المتعلق بالمحافظات أو العمالات  -نسبيا -)ولايات( هي: الجزائر ، وهران ، قسنطينة مع إخضاعها 

                                                           
  . 8110-8113بوداود عبد اليمين ، محاصرات مقياس تسيير الجماعات المحلية ، قسم الإدارة و التسيير الرياضي ، جامعة المسيلة ،   1
 . 919،ص 8193محمد الصغير بعلي  : القانون الاداري ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة ،  2
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و المتعلق بالإدارة " الْقاليم المدنية "  9233أفريل  93في فرنسا، و ذلك منذ التقسيم الوارد بالْمر الصادر في 
المتضمن الإصلاح الإداري بالجزائر . مع نهاية فترة  9130جوان  82 المؤرخ في 019-30إلى صدور المرسوم 

 دائرة .  19عمالة و  93الإستعمار كان بالجزائر 
لقد شكل نظام العمالات في الجزائر خلال المرحلة الإستعمارية مجرد صورة لعدم التركيز الإداري ،فهي لم تكن  -

مجرد إدارية للتمكين للإستعمار وإطارا لتنفيذ سياساته وخططه تعبر عن إهتمامات أو مصالح محلية لْنها كانت 
 الهدامة . 

هيمن على إدارة و تسيير العمالة محافظ أو " عامل العمالة " ) الوالي أو المحافظ ( خاضع للسلطة الرئاسية -
وائر كأجزاء للحاكم العام و قد كان يتمتع بصلاحيات و سلطات واسعة يمارسها بمساعدة نواب له في نطاق الد

 إقليمية إدارية للعمالة .
 و إلى حانب عامل العمالة )الوالي أو المحافظ ( تم إحداث هيئتين أساسيتين هما : -

: يمارس مهامه تحت رئاسة عامل العمالة و عضوية عدد  conseil du préfectureمجلس العمالة ،  -أ( 
 ( وله إختصاصات متعددة و متنوعة : إدارية و قضائية . من الموظفين تعينهم السلطة المركزية ) الحاكم العام 

 المجلس العام -ب(
  ،conseil général  كان يتشكل في البداية عن طريق تعيين أعضائه من أعيان البلد إلى حين إعتماد :

هالي بـ الذي أنشأ هيئتين إنتخابيتين )المعمرين و الْهالي( لتحدد نسبة التمثيل للأ 9112نظام الانتخاب سنة 
 1. 9191 سنة 9/3بعد أن كانت  9133من مجموع مقاعد هذا المجلس سنة  8/3

عمدت السلطات العامة بعد الإستقلال إلى إتخاذ جملة من الإجراءات على مستوى التنظيم  -:مرحــلة الإستقلال
ن قدر معين من الولائي )العمالات ( تمثلت في دعم مركز و سلطات عامل العمالة )الوالي ( من جهة و ضما

ففي فترة أولى ، تم إحداث لجان عمالية )جهوية ( للتدخل الإقتصادي و الإجتماعي"  -التمثيل الشعبي: أ(
C.D.I.E.S  تضم ممثلين عن المصالح الإدارية و ممثلين عن السكان يعينهم عامل العمالة )الوالي( التي تؤول "

حالة وجودها لم يكن لها سوى دور إستشاري بالمصادقة على ما  إليه رئاسة اللجنة. و الحقيقة إن تلك اللجان في
سلطات  -قانونا و فعلا–ان يحوز يقدم لها من مشاريع و قرارات من طرف عامل العمالة )الوالي ( الذي ك

و في فترة ثانية ، وبعد الإنتخابات  -إختصاصات واسعة لمواجهة الوضعية العامة السائدة بالبلاد آنذاك. ب(و 
تم إستخلاف اللجنة السابقة بمجلس جهوي ) عمالي أو ولائي( إقتصادي و إجتماعي  9100ية لسنة البلد

                                                           
 . 999،ص  8113محمد الصغير بعلي ، قانون الإدارة المحلية الجزائرية ، دار لعلوم ، الجزائر ، سنة    1
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A.D.E.S  : و الذي كان يتشكل من جميع رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالعمالة مع إضافة ممثل عن كل من
المشاكل الإقتصادية و الإجتماعية  الحزب ، النقابة ، الجيش وعلى الرغم من دور هذا المجلس في الإقتراح و مناقشة

 بالعمالة فقد كان مجرد هيئة استشارية 
و إذا كان عامل العمالة لم يعد يرأس هذه الهيئة الولائية ) حيث ينتخب الرئيس من بين رؤساء المجالس الشعبية 

الات و الميادين : الْملاك البلدية ( فقد بقي حائزا لْوسع السلطات بذعتباره ممثلا للدولة و العمالة في مختلف المج
الشاغرة ، إعداد و تنفيذ الميزانية ، الحفاظ على النظام العام....إلخ. وقد ظل هذا الوضع قائما إلى حين صدور 

و المتضمن لقانون الولاية ، و هو النص الذي يبقى مشكلا للمصدر  9101ماي  84المؤرخ في  01/42الْمر 
ر ، على الرغم من تأثره بالنموذج الفرنسي في هذا المجال . فطبقا لهذا الْمر قام التاريخي للتنظيم الولائي بالجزائ

 : التنظيم الولائي على ثلاثة أجهزة أساسية هي 
 المجلس الشعبي الولائي : وهو هيئة منتخبة على غرار المجلس البلدي . .9
ولة المكلفين بمختلف أقسام المجلس التنفيذي للولاية  يتشكل تحت سلطة الوالي ، من مديري مصالح الد   .8

 النشاط في الولاية.
 1.الوالي : وهو حائز سلطة الدولة في الولاية و مندوب الحكومة بها يعين من طرف رئيس الدولة   .4

 :: مرحــلة الإستقلال الفرع الثاني
ولائي عمدت السلطات العامة بعد الإستقلال إلى إتخاذ جملة من الإجراءات على مستوى التنظيم ال - (9)

)العمالات ( تمثلت في دعم مركز و سلطات عامل العمالة )الوالي ( من جهة و ضمان قدر معين من التمثيل 
ففي فترة أولى ، تم إحداث لجان عمالية )جهوية ( للتدخل الإقتصادي و الإجتماعي"  -الشعبي: أ(

C.D.I.E.S م عامل العمالة )الوالي( التي تؤول " تضم ممثلين عن المصالح الإدارية و ممثلين عن السكان يعينه
إليه رئاسة اللجنة. و الحقيقة إن تلك اللجان في حالة وجودها لم يكن لها سوى دور إستشاري بالمصادقة على ما 

سلطات و  -قانونا و فعلا–يقدم لها من مشاريع و قرارات من طرف عامل العمالة )الوالي ( الذي كان يحوز 
و في فترة ثانية ، وبعد الإنتخابات  -لوضعية العامة السائدة بالبلاد آنذاك. ب(إختصاصات واسعة لمواجهة ا

تم إستخلاف اللجنة السابقة بمجلس جهوي ) عمالي أو ولائي( إقتصادي و إجتماعي  9100البلدية لسنة 
A.D.E.S ل من : و الذي كان يتشكل من جميع رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالعمالة مع إضافة ممثل عن ك

الحزب ، النقابة ، الجيش وعلى الرغم من دور هذا المجلس في الإقتراح و مناقشة المشاكل الإقتصادية و الإجتماعية 
بالعمالة فقد كان مجرد هيئة استشارية . و إذا كان عامل العمالة لم يعد يرأس هذه الهيئة الولائية ) حيث ينتخب 

بلدية ( فقد بقي حائزا لْوسع السلطات بذعتباره ممثلا للدولة و العمالة في الرئيس من بين رؤساء المجالس الشعبية ال

                                                           
 و مايليها .999،ص  8113لجزائر ، سنة محمد الصغير بعلي ، قانون الإدارة المحلية الجزائرية ، دار العلوم ، ا    1
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مختلف المجالات و الميادين : الْملاك الشاغرة ، إعداد وتنفيذ الميزانية ، الحفاظ على النظام العام....إلخ. وقد ظل 
  9101ماي  84المؤرخ في  01/42هذا الوضع قائما إلى حين صدور الْمر 

لقانون الولاية ، و هو النص الذي يبقى مشكلا للمصدر التاريخي للتنظيم الولائي بالجزائر ، على و المتضمن  
الرغم من تأثره بالنموذج الفرنسي في هذا المجال . فطبقا لهذا الْمر قام التنظيم الولائي على ثلاثة أجهزة أساسية 

المجلس التنفيذي للولاية : و  -المجلس البلدي . المجلس الشعبي الولائي : وهو هيئة منتخبة على غرار  -:  1هي 
الوالي : وهو  -يتشكل تحت سلطة الوالي ، من مديري مصالح الدولة المكلفين بمختلف أقسام النشاط في الولاية. 

حائز سلطة الدولة في الولاية و مندوب لحكومة بها يعين من طرف رئيس الدولة. )وما بعدها وقد إهتم دستور 
منه على إعتبار الولاية هيئة أو مجموعة إقليمية بجانب  40الوحدة الإدارية حينما نص في المادة بهذه  9100
 البلدية .

إلا أن تغير المعطيات السياسية و الإقتصادية خاصة بعد المؤتمر الرابع للحزب أدى إلى تعديل أحكام القانون  
 الولائي من ناحيتين أساسيتين :
إختصاصات المجلس الشعبي الولائي في العديد من الميادين حيث أصبح للمجلس  الْولى : توسيع صلاحيات و

التي تجعل منه وسيلة للرقابة الشعبية . الثانية :  00وظيفة مراقبة على مستوى إقليم الولاية تجسيدا لْحكام دستور 
وص الْساسية للحزب تدعيم و تأكيد الطابع السياسي لهذه الهيئة سواء من حيث : تشكليها : إذ أصبحت النص

 ) في ظل نظام الْحادية السياسية ( تشترط الإنخراط في الحزب بالنسبة لكل مترشح لعضوية هذا المجلس .
محافظة الحزب( و الجهاز الإداري على يئة مشتركة بين الجهاز السياسي ): و ذلك من خلال تأسيس ه تسييرها 

 2 .مستوى الولاية هو مجلس التنسيق الولائي
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 صة الفصل الاول :خلا
ان التنظيم الاداري اللامركزي يقوم على اسس وقد تعددت تعريفاته وصيغه الا انها تجتمع كلها وتلتقي يكونه 
اسلوب من اساليب توزيع سلطة الوظيفة الادارية للنظام الاداري السائد للدولة وهي بدلك تقووم على تقسيم 

 عتمد وتستنديئات الاقليمية الاخرى لتجسيد وتنفيذ الخطط التنموية تالمهام والوظائف بين السلطات والحكومة واله
في تنفيد القرارات وادارات الموافق العامة المحلية   على اشتراك المواطنين
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 تمهيد : 
ة الادارية في تسيير الجامعات المحلية وسنتناول في لقد اخد المؤسس الدستوري والمشرع الجزائري بنظام اللامركزي

المبحث الاول  دلك للتعرض للنظام الانتخابي للمجالس المحلية )البلدية والولاية ( كما سنتناول في المبحث الثاني 
 بشكل اخص البلدية 
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 المبحث الاول :  النظام الانتخابي   للمجالس المحلية  
 المطلب الاول : الناخب 

التدخل بوضع مجموعة   وقد عمد المشرع إلى ،ممثليه اختيارو الشخص الذي يدلي بصوته تعبيرا عن إرادته في وه
مرتبطة   . وهي شروطالانتخابيةبالْهلية   من الشروط الواجب توافرها في الناخب حتى تتكون له ما يعرف

 بة أو إقصاء فئة معينة.بشخص الفرد تجنح الدول إلى فرضها بهدف توسيع أو تضيق الهيئة الناخ
 14وهو ما نص عليه في المادة  الانتخابية الاستشاراتإذ وحد المشرع الجزائري الشروط الواجب توافرها في كافة 

يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة يوم " بقوله 91-90 الانتخابمن قانون 
نية والسياسية، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الْهلية المحددة في التشريع الإقتراع وكان متمتعا بحقوقه المد

 وتتلخص على هذا الْساس في:. "المعمول به
الجنسـية: يعتبـر شرط الجنسية ضرورة يستلزمها الدستور والقانون لمشاركة الفرد في الحياة السياسية سواء كناخب أو 

 1الجنسية بين الْصلية والمكتسبة منها للممارسة حق الفرد الإنتخابي  منتخب، ولم يفرق المشرع الجزائري في شرط
وممارسة حقهم في  الانتخابيةالْهلية  لاكتمالالســـــن : حدد المشرع الجزائري على المواطنين سن الثامنة عشر كسن 

ام ما، لْن رفع ، فتخفيض سن التصويت إلى ثمانية عشرة سنة كان ولازال من مؤشرات ديمقراطية نظ2الانتخاب
 3همأرائسن التصويت بشكل كبير يقصي الكثير من أفراد المجتمع من التعبير عن 

التمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية: ومعنى ذلك أن يكون متمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها بالدستور 
و أنه أشهر إفلاسه، أو صدر في حقه ، أوالاعتباروالقانون ولم يتعرض إلى عقوبات جزائية في جرائم ماسة بالشرف 

أحكام نهائية تتضمن عقوبات تبعية بحرمانه من حق الإنتخاب أو الترشح أو الحقوق المدنية، أو كان له سلوك 
 معادي للثورة التحريرية بهدف حماية المصالح الوطنية و حماية للحياة السياسية والْمن والسلم الداخليين.

                                                           
و كذا بنص المواد   من الدستور الجزائري 31زائري في شرط الجنسية بين الْصلية و المكتسبة و ذلك من خلال ما نص علية في المادة حد المشرع الج 1
المولد ، العرق ، الدين ، الجنس ،   ، وذهب لتأكيد على المساواة و عدم التميز بين الْفراد سواء على أساس للانتخاباتمن القانون العضوي  0و  4
بين   و التميز  وذلك على عكس ما ذهبت إليه العديد من الدول من التوسع في شرط الجنسية للممارسة الحق الإنتخابي  و الرأي أو أي شرط أخر،أ

 إلا بعد مرور فترة زمنية معينة من إكتساب الجنسية .  حاملي الجنسية الْصلية و المتجنسين كحرمان المتجنس من ممارسة حقوقه السياسية
سنة بهدف إشراك فئة الشباب في  92سنة خفض المشرع الجزائري سن الْهلية السياسية إلى   91على خلاف سن الْهلية المدنية و المحدد بسن    2

سنة للمارسة الحقوق السياسية . و من  91الذي كان يحدد سن  9104من يمثلهم، هذا خلافا لدستور  لاختيارالعملية السياسية وتفعيل إرادتهم 
بثمانية عشر سنة ، و هذا على غرار العديد من الْنظمة  الانتخابيسن  الانتخابيةالخامس من المجلة   الفصل  حدد من خلال  جانبه المشرع التونسي2

 التي أخذت بنفس المبدأ.
   Pierre Martin, Les systémes électoraux et les modes de  scrutin, Montchrestien, 2em édition, 
Paris, France ,1997, p17 
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الْهليـــــــــة: والمقصود بالْهلية هنا هي الْهلية المنصوص عليها بالقانون المدني، والتي تعني عدم  أن يكون كـــــــــــــامل
 1إصابة الناخب بأي عارض من العوارض التي من شأنها أن تسلب له أهليته أو تنقص منها

 تحصي الناخبين وترتب فيها أسماؤهم ترتيبا التســجيل بالقوائم الإنتـــــــــــخابية: تعرف القوائم الإنتخابية بالوثيقة الـتي
هجائيا، وتحتوي على بياناتهم الشخصية. فالقوائم الإنتخابية عبارة عن قوائم رسمية تضم أسماءالمواطنين الذين 
إستوفوا الشروط القانونية لحظة التسـجيل الخاصة بصفة العضوية في هيئة الناخبين. فمن خلالها يتحدد الناخب 

ذ يعتبـر التسجيل بالقوائم الإنتخابية شرطا إلزاميا لممارسة حق التصويت والترشـــح، إذ لا يستطيع أي والمنتخب إ
مواطن ولو كان مستوفيا لجميع الشروط اللازمة لحق الإنتخاب، أن يدلي بصوته في جميع الإنتخابات 

ل بها يعد شرطا لممارسة الحقوق والإستفتاءات ما لم يكن إسمه مدرجا بالقائمة الإنتخابية. ذلك لْن التسجي
السياسية وليس شرطا لإكتسابها، فالتسـجيل بالقوائم الإنتخابية ليس منشئا للحق في الإنتخابات أو الترشح، وإنَّا 

. ويتولى ضبط هذه القوائم المصالح المختصة في كل بلدية، كما تسهر 2هو حق مقرر وكاشف لحق سبق وجوده
وذلك تحت رقابة  عادية، إضافة إلى جواز مراجعتها إستثنائيا قبل المواعيد الإنتخابية على مراجعتها سنويا مراجعة 

لجنة إدارية. وتعتبر بطاقة الناخب إحدى أهم الْثار المترتبة على التسجيل بالقائمة الإنتخابية كقرينة على إستفاء 
ولم يلحقهم أي مانع من موانع   بيةبالقوائم الإنتخا  الناخبين لجميع الشروط الموضوعية للإنتخاب وتسجيلهم

 3التصويت
 
 
 
 

                                                           
” بلغ سن الرشد متمتع بقواه العقلية ، و لم يحجر عليه يكون كامل الْهلية لمباشرة حقوقه المدنية.  كل شخص” من القانون المدني  31تنص المادة   1

الموجودين بالمصحات العقلية المتخصصة  فالمحجوز عليهم هم الْشخاص الذين أصيبوا بذحدى الْمراض العقلية التي تمنعهم من التمييز و الإدراك، و
اص بغرض العلاج، و يتم حجز المصابين بأمراض عقلية في المستشفيات بحكم قضائي و ريرفع الحجز بنفس الّإجراء. أما المحجور عليهم هم الْشخ

إدارة شؤونهم الخاصة و بالتالي يسقط حقهم في الذين لا يتمتعون بالْهلية أو فاقدي الْهلية و التمييز ، حيث لا تسمح لهم حالاتهم بالقدرة على 
 المشاركة بالْمور ذات الصلة العامة.

معة باتنة أحمد بنيني، الإجراءات الممهدة للعملية الإنتخابية في الجزائر ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق ، جا  2 
 .42، ص  8110-8113  ،الجزائر،

 . 91-90من القانون العضوي للإنتخابات  83ادة نظر الم  3
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 المطلب الثاني :  المترشح و إجراءات سير العملية  الانتخابية  
يعد الترشح عمل قانوني يعبر فيه صراحة الفرد وبصفة رسمية أمام الجهات المختصة :  المــــــــترشــــــحالفرع الاول : 

طلوب شغله بالإنتخابات، فيتم بمقتضاه إكتساب المواطن صفة الترشح إرادته في التقدم لشغل المنصب الم  عن
 والصلاحية لدخول المنافسة الإنتخابية .

 فالترشـح أحد أهم وسائل المشاركة في الحياة السياسية للمواطن، فمبدأ حرية الترشح
موضع التطبيق والإلتـزام  ) عمومية الترشح( يعد أهم المبادئ الدستورية التي تحرص الدول على إرسائها ووضعها 

فتح باب الترشح   ،. إضافة إلى ضرورة وإلزامية إعلان الجهة المختصة عن1بتحقيق مضمونها في إنتخاباتها العامة 
من القانون العضوي  993للإنتخابات بأجل كافي قبل إجراء عملية الإقتراع وقد حددها المشرع الجزائري بالمادة 

 ” .يوما قبل تاريخ الإقتراع  بالترشـح في أجل أقصاه عشرون  أن يودع التصريح يجب“للإنتخابات أنه  90-91
إن عدم الإلتزام بكل من مبدأ عمومية الترشح ومبدأ إعلان الترشح يمثل مساسا بنزاهة العملية الإنتخابية وبحقوق   

الترشح إلا إذا لحق به مانع  وحريات الْفراد، لذلك لابد أن لا يحرم أي فرد من أفراد الشعب من ممارسة حقه في
 من الموانع التي ينص عليها القانون صراحة، والتي تعتبر إستثناءا على مبدأ عمومية الترشح.

لكل مواطن تتوافر فيه ” منه والتي تنص على أن  31كفل الدستور الجزائري حرية الترشيح من خلال المادة 
اوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة يتس”  39، وأيضا المادة “الشروط أن ينتخب وينتخب

 2“يحددها القانون  دون أية شروط غير الشروط التي
بين الرجل   وسعى المشرع الجزائري تأسيسيا على ذلك إلى تحقيق المساواة في كافة الحقوق والحريات دون تمييز

اسخة في الجزائر، ويعد ذلك نتاج تطور تاريخي للمنظومة والمرأة لاسيما حق الترشح، تماشيا والقواعد الدستورية الر 
الدولة ”من الدستور الجزائري المعدل 43القانونية بل وتدرج نحو بناء دولة القانون والديمقراطية. حيث تنص المادة 

 ”.تمثيلها في المجالس المنتخبة  تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ
، الذي حدد كيفية إشرك 3 14-98هذه القاعدة الدستورية من خلال إصدار القانون العضوي وقد فعَل المشرع 

لا يقل عدد ” المرأة كشريك فاعل في المجالس المنتخبة وهو ما نتبينه بنص المادة الثانية منه والتي تنص على أنه

                                                           
 .499البلدي في الجزائر، المرجع السابق، ص  بالمجلس الشعبي  تطبيقات مبدأ المشاركة  الوافي سامي ،  1
لثالث عشر، ورقلة ، مولاي هاشمي، تطور شروط الترشح للمجالس الشعبية المنتخبة ،مجلة دفاتر السياسة و القانون، جامعة قاصدي مرباح، العدد ا  2

 .913، ص8193الجزائر، 
 العدد الْول.  توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة، جريدة رسمية  المحدد لكيفيات 8198يناير98المؤرخ في  14-98القانون العضوي   3
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النسب المحددة بحسب عدد النساء في كل قائمة ترشيحات، حرة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية عن 
من عدد مقاعد المجلس عندما يكون عدد  % 41مقاعد المتنافسين عليها بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية: 

من عدد مقاعد المجلس عندما يكون عدد  43 %  مقعدا.30مقعدا و  34مقعدا، 41مقعدا، 43المقاعد 
 مقعدا. 33مقعدا إلى  39المقاعد من 

من عدد مقاعد المجلس في المجالس الشعبية البلدية التي يزيد عن  % 41الشعبية البلدية :  بالنسبة للمجالس
 “ 1عشرين ألف نسمة.

ترك هذه   وإذا كانت المبادئ الديمقراطية تقضي بحرية كل مواطن من ترشيح نفسه لتمثيل الناخبين فذن       
يا. فلا يتنافى مبدأ حرية الترشح مع تدخل المشرع الحرية عامة دون تنظيم يشكل تهديدا أمنيا سياسيا إجتماع

 وفرض بعض الشروط حتى توضع عملية الإنتخابات في السياق الصحيح بما يتماشى وظروف كل دولة.
” أنه  20وقد حدد المشرع الجزائري شروط الترشح من خلال القانون العضوي للإنتخابات حيث ورد بالمادة 

 4لشعب البلدي أو الولائي ما يأتي:أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة يشترط في المترشح إلى المجلس ا
من هذا القانون العضوي ويكون مسجلا في الدائرة الإنتخابية التي يترشح فيها. أن يكون بالغا ثلاثا وعشرين سنة 

ية أو إعفاءه منها، أن لا على الْقل يوم الإقتراع ، أن يكون ذا جنسية جزائرية ، أن يثبت أداءه الخدمة الوطن
ولم يرد إعتباره، بذستثناء الجنح الغير عمدية   يكون محكوما عليه بحكم نهائي لإرتكابه جناية وجنحة سالبة للحرية

وعليه حتى يتمكن الفرد من ترشيح نفسه بالإنتخابات وجب أن تتوافر به شروط الناخب السالف ذكرها هذا “. 
 زم تحققها فيه وهي :بالإضافة إلى شروط أخرى يستل

خمسة  10-10سنة من العمر يوم الإقتراع، وكانت في ظل القانون العضوي لنظام الإنتخابات  84أن يبلغ 
 91-90والقانون الحالي  2 19-98 وعشرون سنة بما يدل أن المشرع من خلال القانون السابق للإنتخابات

س المحلية ويوسع من جهة أخرى نطاق المشاركة في عنصر الشباب أو التشبيب داخل المجال  أكدا على ضرورة
سنة، فيكون  91سنة دون سن الرشد المدني والمقرر بـ  92الحياة السياسية، فطالما تم تخفيض السن الإنتخابي إلى 

                                                           
،جامعة محمد خيضر ، العدد الثاني عشر، بسكرة ،   المفكر،لمعيفي محمد، دور النظام الإنتخابي في تفعيل المشاركة السياسية للمرأة في الجزائر ، مجلة   1

 .8193مارس  الجزائر، 
 يتضمن قانون الإنتخابات، جريدة رسمية العدد الْول.  8198يناير98، مؤرخ في 19-98القانون العضوي رقم   2
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أيضا من الطبيعي فسح مجال الإلتحاق بالمجلس لفئة الشباب بتقليص السن المطلوبة، وهذا أيضا مسلك من 
 1ؤيده لإيجابياته الكثيرة و المتعددة.جانب المشرع ن

أن يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو إعفاءه منها، وهو شرط أقره وأدرجه المشرع للإلتحاق بمختلف الوظائف حيث 
كل مواطن لم يبـرر وضعيته   "والمتضمن قانون الخدمة الوطنية على أن  10-93من القانون رقم  10نصت المادة 

 2."ة الوطنية ، لا يمكنه أن يوظف في القطاع العام أو الخاص، أو أن يزاول مهنة أو نشاطا حراالقانونية تجاه الخدم
أن ينتمي إلى قائمة مترشــــــحة :على إعتبار أن الإنتخابات المحلية قائمة على نظام القوائم. فلا يجوز الترشيح 

ينة دون أن يكون له الحق في الإنتساب الفردي، بل وجب على كل من يرغب في الترشح أن ينتمي إلى قائمة مع
إلى أكثر من قائمة. وقد وضع المشرع عدة ضوابط للقائمة نفسها، حيث قيدها بوجوب أن تكون مزكاة من 
طرف حزب سياسي معتمد أو عدة أحزاب سياسية، وفي حالة ما إذا لم تكن قائمة الترشح تحت رعاية 

على الْقل من ناخبي الدائرة الإنتخابية المعنية على ألايقل هذا العدد ينبغي أن تدعم بتوقيع خمسة في المائة  حزب 
عن مائة وخمسين ناخبا وألا يزيد عن ألف ناخب. إضافة إلى أنه لايمكن للشخص أن يكون مرشحا أو إضافيا في 

 .3أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة إنتخابية
 إجراءات العملية الإنتخابية الفرع الثاني :

التصويت وفرز النتائج مرحلة هامة للغاية في العملية الإنتخابية، حيث يتحدد من خلالها مدى   مرحلة تشكل
نجاح الإنتخابات من عدمها. فمن الضروري أن تتم هذه المرحلة في جو يسوده الْمن والإسقرار. ومن أجل ذلك 

عملية التصويت في كنف الديمقراطية   تتموضمانا لسير الحسن للعملية الإنتخابية شدد المشرع الجزائري على أن 
( على حتى تؤدي 8من الْطراف المنظمة لها )  والنزاهة خلال عملية الفرز  (، وإلتزام بالحياد تام9والشفافية )

 وحماية للمسار الديمقراطي.  الدور المنوط بها
 التصويتأولا:

تتحقق حرية الناخب متى إستطاع المشاركة وإتخاذ قراره بالتصويت بعيدا عن الضغط على إرادته وتوجيهها بعيدا 
عن كل تزوير أو شبـهات قد تطال العملية الإنتخابية ككل. وللحفاظ على حرية الناخب يجب أن تجرى 

ن التهديد والضغط المادي والمعنوي الإنتخابات في ظل ظروف هادئة ومناخ تسوده السلامة والطمأنية بعيدا ع
                                                           

 .914مولاي الهاشمي، المرجع السابق، ص  1
 .32، المتعلق بالخدمة الوطنية ، جريدة رسمية عدد 8193غشت  11المؤرخ في  10-93القانون رقم    2
 .914مولاي هاشمي، المرجع السابق، ص   3
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قد تهدد مسار العملية الإنتخابية بل والمسار   ، ذلك لْن أعمال العنف والإضطرابات الشديدة1علىّ إرادته
 .3، وهو ما دفع المشرع إلى تجریم كل فعل قد يؤدي إلى التأثير على إرادة الناخبين2الديمقراطي عامة

الإنتخابية حيث يوزع المواطنون بقرار من الوالي على مكاتب التصويت وهو ما  وتتم عملية الإقتـراع في الدائرة
يجرى الإقتـراع في الدائرة “بقولها  91-90الفقرة الثانية من القانون العضوي للإنتخابات  80نصت عليه المادة 

المحلية ويتطلبه عدد  الإنتخابية ويوزع الناخبون بقرار من الوالي على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف
 “.الناخبين

وتبدأ عملية الإقتـراع على الساعة الثامنة صباحا وتختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساءا. وقد حدد 
المشرع إستثناءات على هذه القاعدة مراعيا الظروف التي قد تتزامن وعملية التصويت. حيث أجاز المشرع للوالي 

ن الوزير المكلف بالداخلية، أن يتخذ قرار لتقدیم ساعة بدء الإقتـراع بذثنين وسبعين عند الإقتضاء وبترخيص م
ساعة على الْكثر، في البلديات التي يتعذر فيها إجراء عملية الإقتـراع في اليوم نفسه لْسباب مادية تتصل ببعد 

عة إختتامه في بعض سا  مكاتب التصويت، وتشتت السكان أو لْي سبب إستثنائي في بلدية ما أو تأخير
البلديات أو في سائر أنحاء دائرة إنتخابية واحدة مع ضرورة أن يطلع اللجنة الولائية لمراقبة الإنتخابات بذلك قصد 

 4تسهيل ممارسة الناخبين لحقهم
ومعنى أن   على أن التصويت شخصي وسري 91-90من القانون العضوي للإنتخابات 43ونصت المادة 

يجوز التصويت عن طريق الإنابة أو المراسلة ، حيث   تعبيـر عن الإرادة بصفة شخصية، فلاالتصويت شخصي أنه 
منح المشرع للناخب حرية الإختيار والإدلاء برأيه، ولكن في حالة وجود ناخب مصاب بعجز يمنعه من الإدلاء 

 5رهبرأيه وإدخال الورقة في الظرف ووضعها في الصندوق يمكنه أن يستعين بشخص أخر يختا

                                                           
 .29، ص8191فريدة مزياني، الرقابة على العملية الإنتخابية، مجلة المفكر، جامعة محمد خيضر ، العدد الخامس، بسكرة، الجزائر ، مارس   1
، 8198و القانون، جامعة قاصدي مرباح، العدد السابع، ورقلة ، الجزائر،   مجلة دفاتر السياسةمحمد خداوي، الإنتخابات في الوطن العربي،   2
 .31ص

 

التأثير على إرادة الناخبين و من ذلك الرشوة الإنتخابية ، التهديد ، أعمال العنف ، الشائعات ، ذلك من   جرم المشرع الجزائر كل فعل يؤدي إلى   4
 .91-90من القانون العضوي للإنتخابات …812،810،813،813خلال أحكام المواد 

 .91-90من القانون العضوي للإنتخابات  33مادة   5
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أما صفة السرية فالمقصود بها أن يعبر الناخب عن إرادته في الإنتخابات بصفة سرية ويدلي بصوته دون أن يشعر 
. وقد وضع المشرع العديد من التقنيات لحماية سرية 1أحد بالموقف الذي إتخذه وهذا ضمانا لحريته في الإختيار

مصمغة و على نَّوذج   صويت وظروف غير شفافةونزاهة عملية التصويت، فوضع تحت تصرف كل ناخب ورقة ت
 في قاعة التصويت.  واحد

يبدو واضح من خلال كافة الإجراءات والتقنيات التي فرضها المشرع على عملية التصويت حرصه الشديد على 
راطي الذي نزاهة وشفافية العملية الإنتخابية بوصفها الْساس الذي تبنى عليه الديمقراطية والإطار القانوني والديمق

 2تتجلى به الإرادة الفعلية للشعب ويبرز دورهم في تسيير شؤونهم بأنفسهم.
 الفرز و إعلان النتائج –ثانيا 

بمجرد إختتام إجراء عملية الإنتخاب وإدلاء الناخبين بأصواتهم يوقع أعضاء مكتب التصويت على قائمة 
 إلى غاية إنتهائه.  علتتواصل دون إنقطا   التوقيعات، وتبدأ عملية الفرز مباشرة

تعد عملية فرز أصوات الناخبين عملية حساسة وخطير للغاية، لذا من الضروري أن تتسم بالشفافية التامة والعلنية 
وكذا المراقبين المحليين   ، ذلك من خلال ضرورة السماح لكل من مندوبي الْحزاب السياسية والمترشحين الْحرار

في عملية الفرز. ولضمان سلامة ونزاهة عملية الفرز وجب تأمين سلامة بطاقات  والدوليين بالحضور أو المشاركة
 الإقتراع والصناديق منذ بدئ التصويت حتى نهاية الفرز .

على إلزامية أن تتم عملية فرز الْصوات بصفة 91-90من القانون العضوي للإنتخابات  32وقد أكدت المادة 
ك تتم بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة في مراكز التصويت التي تلحق علنية داخل المكاتب، وإستثناءا على ذل

محل عملية الفرز، والذين يتم   بها. وقد أوكل المشرع عملية الفرز إلى الناخبين المسجلين في مكتب التصويت
تعينهم من طرف أعضاء ذات المكتب، وفي حال عدم توفر العدد الكافي من الفارزين يمكن لجميع 

 .3مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز، مع ضرورة أن يتحرو الدقة لتجنب شبهات التلاعب والتزوير  أعضاء
وتبدأ عملية الفرز بذحصاء البطاقات غير المستعملة والتالفة والملغاة وقد حدد المشرع البطاقات التي تعتبر ملغاة 

تعتبر أصوات معبرا عنها أثناء الفرز وقد  من القانون العضوي للإنتخابات على أساس أنها لا 38بنص المادة 

                                                           
في الجزائر، مجلة دفاتر السياسة و القانون ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة   فريجات إسماعيل ،  الْسس الديمقراطية لنظام الجماعات المحلية  1

 .910. ص 911، ص8190جانفي   الرابع عشر، ورقلة ، الجزائر، العدد   قاصدي مرباح،
عام. كلية الحقوق شوقي يعيش تمام، الطعون في إنتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي)الجزائر،تونس و المغرب(، أطروحة دكتوراه في القانون ال 2

 .883. ، ص93، ص 8193الجزائر ،  و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة،
 .910فريجات إسماعيل ، المرجع السابق، ص    3
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حصرها المشرع في: الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف عدة أوراق في ظرف واحد، الْوراق المشطوبة  
كليا أو جزئيا إلا عندما تقتضي طريقة الإقتراع هذا الشكل وفي حدود المضبوطة حسب الإجراءات المنصوص 

ثم تعد البطاقات مع الحرص على أن تكون هذه الْخيرة تساوي عدد “.  الْظرفة غير النظاميةعليها، الْوراق أو 
 1الْشخاص الذين صوتوا، ويتم إحصاؤها مع وضع تلك التي تثير الشكوك جانبا.

وعند إنتهاء عملية الفرز وتعداد الْصوات يسلم الفارزون لمكتب التصويت أوراق عد الْصوات الموقعة من طرفهم 
ذلك الْوراق التي يشك في صحتها، ويوضع في كل مكتب تصويت محضر لنتائج الفرز محرر ومكتوب بحبر لا وك

يمحى في ثلاثة نسخ يوقعهما أعضاء مكتب التصويت وتوزع على رئيس مكتب التصويت لتعليقها داخل مكتب 
، ونسخة إلى الوالي أو رئيس إلى رئيس اللجنة الإنتخابية البلدية مع الملاحق ومقابل وصل  التصويت، ونسخة
 المركز الديبلوماسي.

ويصرح رئيس المكتب علنيا بالنتيجة ويسلم نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل فورا إلى الممثل 
مقابل وصل إستلام فور تحرير المحضر داخل مكتب التصويت وقبل   المؤهل لكل مترشح أو قائمة مترشحين

وبعد أن تجمع اللجنة الإنتخابية  2النسخة في جميع صفحاتها بعبارة نسخة مطابقة للأصل.مغادرته تدمغ هذه 
تسلم نتائج الإقتراع للجنة الإنتخابية الولائية   البلدية النتائج المسجلة على مستوى كل مكتب تصويت بالبلدية.

ابية البلدية ويجب على اللجنة الولائية أن التي تقوم بمراجعة وجمع النتائج النهائية التي توصلت إليها اللجان الإنتخ
 .3من إختتام الإقتراع و تعلن النتائج النهائية  تنتهي أعمالها خلال ثمان و أربعين ساعة على الْكثر

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .423ص  أحمد صالح أحمد العميسي، المرجع السابق،  1
 .423ص  أحمد صالح أحمد العميسي، المرجع السابق،  2
 .949بن سنوسي فاطمة، المرجع السابق ، ص   3
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 المبحث الثاني :البلدية  
 المطلب الاول  :  المجلس الشعبي   البلدي

، الذين تم إختيارهم من القوائم المرشحة علــى مستـوى  يتشكل المجلس الشعبي البلدي من عدد أعضاء منتخبين
سنـوات ، ويختلف عدد أعضاء المجلس الشعبي  البلدية ، بموجـب الإقـتراع العـام السـري المبـــاشر،وذلك لمـدة خمسـة

المؤرخ في  19/98من القانون العضوي رقم  01البلدي بحسب التعداد السكان للبلدية ، فحسب المادة 
 يتشكل المجلس الشعبي البلدي كمايلي: المتعلق بنظام الإنتخابات 8198/19/98

 نسمة. 91.111عضوا في البلديات التي يقل عدد سكانها عن  94
 نسمة.81.111و  91.111عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  93
 ة.نسم 31.111و 81.119عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  91
 نسمة. 911.111و 31.119عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  84
 نسمة. 811.111و 911.119عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  44
 نسمة أو يفوقه. 811.119عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها  34
الشعبي البلدي وهــو أمــر  ة بزيادة عدد أعضاء المجلسخلال النص الجديد أر اد المشرع دعم إصلاح البلديمن 

أكثر الفرص لسكان البلدية للإلتحاق  منطقــي نظـرا لتـزايد عـدد السكان من جهة ، ومن جهة أخرى يفتح
ة ، والمشاركـة فـي تسييــر الشـؤون المحليـــة وصنــع القــرار البـلدي ، ويدعم كذلك نظام التعددية السياسية والحزبي

( سنوات كاملة يمكن أن تمدد تلقائيا في 3وظائفه طيلة العهدة المقدرة بخمسة) حيث يقوم المجلس المشكل بممارسة
ويبيـن  القـانــون  ،1التي تمثل ظروفا إستثنائية 10و 14و 11، التدابير الدستورية الواردة في المواد  حالة تطبيق

لعضـويــة المجـلس الشعبـي  بات الشـروط العـامـة والخـاصة للـترشـحالمتعلـق بنظـام الإنتخا 98/19العضـوي رقم 
المشرع عمم عملية الإصلاح لْغلب القوانين  ، التي تجدر الإشارة من خلالها إلى أن 02البلـدي فــي مـادتـه 

سنة ، فقد خفض سن الترشح للمجلس  92الإنتخاب إلى  وإعطائه فرصة أكبر للشباب ، فطالما خفض سن
خمسة  10/10سنة كاملة يوم الإقتراع ، التي كانت في ظل القانون العضوي القدیم لسنة  84لشعبي البلدي إلى ا

 .2( سنة83وعشرون)

                                                           
 نتخابات،المتعلق بنظام الإ 19/98من القانون العضوي  03المادة   1
 .903، مرجع سابق ، ص0عمار بوضياف    2
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 اللجان الدائمة للمجلس . الفرع  الاول : 
حيث نصت المادة  تميزت اللجان الدائمة للمجلس بأنها أكثر ضبطا وتنظيما 99/91من خلال القانون الجديد 

للمسائل التابعة لمجال إختصاصه  نه على:" يشكل المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه ، لجانا دائمةم 49
 ولاسيما تلك المتعلقة بما يأتي:

 الاقتصاد والمالية والاستثمار. -
 الصحة والنظافة وحماية البيئة. -
 تهيئة الإقليم والتعمير والسياحة والصناعات التقليدية. -
 حة والصيد البحري.الري والفلا -
 الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والشباب. -

 يحدد عدد اللجان الدائمة كما يلي:
 ( لجان بالنسبة للبلديات التي يبلغ عدد سكانها4ثلاث )نسمة أو أقل.81.111 
 ( لجان بالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين3أربع )نسمة. 31.111الى 81.119 
 ( لجان بالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين3خمس )نسمة.911.111الى 31.119 
 ( لجان بالنسبة للبلديات التي يفوق عدد سكانها0ست )نسمة."911.111 

أعضاء المجلس  فذن اللجان الدائمة تشكل بمداولة مصادق عليها بأغلبية 91/99من القانون  48وحسب المادة 
على المجلس الشعبي البلدي  اقتراح من رئيسه وتعد اللجنة نظامها الداخلي وتعرضهالشعبي البلدي بناء على 

 البلدي. للمصادقة عليه وتقدم اللجنة نتائج أعمالها لرئيس المجلس الشعبي
  اللجان الخاصة: الفرع  الثاني :  

جازت للمجلس أ حين 83المتعلق بالبلدية في مادته 9111/ 10/13المؤرخ في  11/12على غرار القانون 
المجلس كمباشرة مهمة التحقي في  الشعبي البلدي إنشاء لجان دائمة وأخرى مؤقتة التي تتولى القيام بمهمة يحددها

أجازت أيضا  91/99من القانون رقم  44المادة  أمر معين يخص مؤسسة البلدية أو تجاوزات مصلحية، فذن
 تشكيلها بنفس كيفية إنشاء اللجان الدائمة بتسمية

دراسة موضوع محدد يدخل في مجال إختصاصات المجلس الشعبي البلدي. لجان خاصة وليس مؤقتة، بناء على ل
 إقتراح رئيس المجلس الشعبي البلدي عن طريق مداولة



اللامركزية الإدارية في الجزائر                                                الفصل الثاني                
 

 
 

37 

 نظام المداولات : 
ير ( دورات، كما يمكن عقد دورات غ0يجتمع المجلس الشعبي البلدي في دوراته العادية كل شهرين أي بمعدل ستة) 

 عادية كلما
( دورات ، كما يمكن عقد دورات غير 0يجتمع المجلس الشعبي البلدي في دوراته العادية كل شهرين أي بمعدل ستة)

 1( أيام على الْكثر3سنويا وتكون مدة الدورة خمسة ) 98عادية كلما 
ئه أو بطلب من كما يمكن عقد دورات غير عادية كلم اقتضت الحاجة لذلك بطلب من رئيسه أو ثلثي أعضا  

الوالي، كما يجتمع وجوبا في حالة ظرف إستثنائي مرتبط بخطر وشيك أو كارثة كبرى ، وتنعقد الدورة بعد استدعاء 
رئيس المجلس الشعبي البلدي للأعضاء بموجب استدعاء مكتوب مرفق بمشروع جدول أعمال هذه الدورة في ظرف 

ء الحالات الاستعجالية التي يجوز فيها تخفيض هذه المدة إلى يوم عشرة أيام على الْقل قبل موعد الدورة، باستثنا
واحد، و أوجب القانون توفر نصاب الْغلبية المطلقة لْعضاء المجلس الشعبي البلدي الممارسين حتى تصح 
الاجتماعات، وفي حالة عدم الإجتماع الْول فذن الإجتماع يكون صحيحا مهما كان عدد الْعضاء الحاضرين، 

(أيام كاملة على الْقل ، يعقد المجلس دوراته بمقر البلدية إلا انه في حالة 3جيه استدعاء ثاني بفارق خمسة )بعد تو 
قوة قاهرة معلنة تحول دون الدخول إلى مقر البلدية يمكنه أن يجتمع في مكان آخر من إقليم البلدية كما يمكن 

م البلدية يعينه الوالي بعد استشارة رئيس المجلس للمجلس الشعبي البلدي أن يجتمع في مكان آخر خارج الإقلي
الشعبي البلدي، إن المسالة الوحيدة التي تبدأ بها مداولات المجلس الشعبي البلدي هي مشروع جدول أعمالها ويحدد 
رئيس المجلس الشعبي البلدي تاريخ وجدول أعمال الدورات المجلس بالتشاور مع الهيئة التنفيذية ،كما ترسل 

عاءات لدورات المجلس من طرف رئيس المجلس وتدون بسجل مداولات الهيئة التنفيذية ، و بمجرد استدعاء الاستد
أعضاء المجلس الشعبي البلدي يلصق مشروع جدول الْعمال الاجتماعات عند مدخل قاعة المداولات وفي 

 (الموالية لدخوله حيز2أيام)الْماكن المخصص للملصقات لإعلام الجمهور وتنشر بكل وسيلة إعلام خلال ثمانية 
التنفيذ طبقا لْحكام هذا القانون، باستثناء تلك المتعلقة بالنظام العام والحالات التأديبية التي لا تعلق ويداول 

تجري مداولات  91/99من القانون  34المجلس الشعبي البلدي في هذه الحالة في جلسة مغلقة، و حسب المادة 
ر باللغة العربية، ويمكن للعضو في المجلس الشعبي البلدي الذي حصل له مانع لحضور المجلس الشعبي البلدي وتحر 

جلسة أو دورة إن يوكل كتابيا عضوا آخر من المجلس من اختياره ليصوت نيابة عنه ، ولا يستطيع هذا العضو 
يتم أعداد هذه الوكالة الموكل أن يحمل أكثر من وكالة واحدة ولا تصح الوكالة إلا لجلسة أو لدورة واحدة ، كما 

بطلب من الموكل أمام أية سلطة مؤهلة لهذا الغرض، وتحدد صراحة الجلسة أو الدورة التي حررت من اجلها ، ويمنع 

                                                           
 المتعلق بالبلدية 8199/10/88المؤرخ في  91/99من القانون رقم  90لمادة ا  1
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ويمنع على أي عضو بالمجلس  1على أي عضو بالمجلس الشعبي البلدي الحضور جلسات المجلس التي هذه الوكالة
لتي يداول فيها حـول موضوع يخصه أو تكون له مصلحة فيه ، أي في الشعبي البلدي الحضور جلسات المجلس ا

مصالح البلدية بأسمائهم الشخصية أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهـم إلـى الـدرجـة  وضعية تعارض مصالحه مع
الجلسة  كوكلاء  93الرابعـة أو، ويجب على رئيس الجلسة التأكد من ذالك ، كما يضمن الْمين العام للبلدية أمانة 

ترتيبها الزمني في سجل  وتحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي و تحرر المداولات أثناء الجلسة وتسجل حسب
المداولات أثناء الجلسة من جميع الْعضاء  خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس المحكمة المختصة إقليميا توقع هذه

 ( أيام لدى الوالي 2دي المداولات في اجل ثمانية)الشعبي البل الحاضرين عند التصويت ويودع رئيس المجلس
( 89مقابل وصل بالإستلام تصبح مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد واحد وعشرين) 

 ،التي تتضمن مايلي:01و 31و 30إيداعها بالولاية بذستثناء الحالات التي نصت عليها المواد  يوم من تاريخ
 والحسابات لميزانيات. 
 قبول الهبات والوصايا الْجنبية. 
 إتفاقيات التوأمة. 
 التنازل عن الْملاك العقارية البلدية. 
 المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين والتنظيمات. 
 التي تمس برموز الدولة وشعاراتها. 
 غير المحررة باللغة العربية. 
 لس مع مصالح البلدية بذسمهم أو بأسماء أزواجهم أو حالة تعارض مصالح الرئيس أو أحد أعضاء المج

.2أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء

                                                           
 .99/91، من القانون رقم  41، و83إلى89،ومن 91إلى90المواد من    1
 .99/91، من القانون رقم  30و 33ادتين   2
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 المطلب الثاني :  رئيس المجلس الشعبي البلدي و الرقابة على البلدية  :
ته و يراقب الشعب عن إراد لقد جعل الدستور الجزائري من المجلس الشعبي البلدي للإطار القانوني الذي يعبر فيه

 .المواطنين في تسيير الشؤون العمومية السلطات العمومية( كما جعله قاعدة لامركزية ومكان مشاركة
على أن تمارس البلدية  عندما نصت 4+9و لقد توسع قانون البلدية كثيرا في الصلاحيات وهذا ما أكدته المادة 

كما جاء أكثر تحديدا لقائمة الصلاحيات  نونصلاحياتها في كل مجالات الاختصاص المخولة لها بموجب القا
الذي يجب على البلدية عدم إهماله( حيث نصت الفقرة الثانية  الْساسية التي يجب النهوض بها أي الحد الْدنى

 على انه وتساهم مع  الدولة( بصفة خاصة في إدارة وتهيئة الإقليم و التنمية الاقتصادية 4من المادة 
غير أن القيد الوحيد  والْمن( وكذا الحفاظ على الإطار المعيشي للمواطنين وتحسينه -ية و الاجتماعية و الثقاف

من  3الذي وضعه المشرع الجزائري أمام مباشرة البلدية لاختصاصاتها هو الاعتبار المالي( وهذا ما أكدته المادة 
ة للتكفل بالْعباء و المهام المخولة لها قانونا قانون البلدية يجب على البلدية أن تتأكد من توفر الموارد المالية الضروري

للموارد  .يرافق كل مهمة جديدة يعهد بها إلى البلدية أو تحول لها من قبل الدولة( التوفير المتلازم  * في كل ميدان
ولقد خصص المشرع بابا كاملا لصلاحيات البلدية حيث يمارس  المالية الضرورية للتكفل بهذه المهمة بصفة دائم

لمجلس الشعبي البلدي صلاحيات كثيرة تمس من جوانب مختلفة من شؤون الإقليم( ولقد قننها المشرع ويمكن ا
 :إجمالها في ما يلي

 : الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلديالفرع الاول : 
 الاعتبار أخذنا بعين إن هذا النوع من الرقابة يثير من حيث الْصل إشكالات على المستوى العملي خاصة إذا

وعدم خضوعهم للرقابة (بل أن هؤلاء   استقلالية المجلس البلدي المنتخب*غير إن هذا لا يعني إعفاء فئة المنتخبين
وان عدم  كما تخضع أعمالهم وتخضع هيئاتهم أيضا كأشخاص يخضعون لْنواع من الرقابة حددها القانون

النظام اللامركزية ( ومن المفيد  نه أن يبعدنا أكثر عنالاعتراف بهذه الرقابة تحت حجة الاستقلالية أمر من شا
التذكير أن خضوع البلدية للرقابة ليصدم وفكرة تمتعها بالشخصية المعنوية (فالرقابة هي صمام الْمان و بواسطتها 

 1يحفظ مبدأ المشروعية ويضمن سلامة أعمال المجلس البلدي
على مصداقية المجلس الذي يمثلونه  الشعبي البلديضرورة الحفاظتقتضي ممارسة الوظيفة الانتخابية لْعضاء المجلس 

أخرى اخذين في عين الاعتبار تجنب كل ما من شانه أن يشوه  من جهة و المواظبة على حسن سيرها من جهة

                                                           
 9،ص،8198،جسور للنشر و التوزيع، الطبعة الثانية، الجزائر عمار بوضياف ،شرح قانون البلدية   1
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 المجتمع لْنه المرآة العاكسة لتطلعات المواطنين و أمالهم (ولضمان ذلك اخضع المشرع صورة الناخب في نظر
القانوني المتعلق بالبلدية  المنتخبين لرقابة الجهات الوصية عن طريق آليات قانونية تم تحديدها في النظام الْعضاء

 .  1اخترعها المشرع (تختلف منحيث أسبابتفعيلها و إجراءاتأعمالها و التي
 : الإقالة 

مانع قانوني حيث يمكن  لحتى وان كان المشرع لم يشير إليها سراحه(فانه أشار إلى سببها و المتمثل في حصو 
قابل للانتخاب قانونا أو تعتريه حالة من  للوصاية في هذه الحالة إقالة أي عضو تبين مثلا بعد انتخابه انه غير

من قانون البلدية يعتبر مستقلا تلقائيا من المجلس الشعبي البلدي(كل عضو  33ولقد نصت المادة  ) التنافي
 (.دورات عادية خلال نفس السنة4من ثلاث% مقبول لْكثر منتخب تغيب بدون عذر

 2 حضوريا في حالة تخلف المنتخب عن حضور جلسة السماع رغم صحة التبليغ يعتبر قرارا لمجلس 
 3بذلك يعلن الغياب من طرف المجلس الشعبي البلدي بعد سماع المنتخب المعنيويحضر الوالي

 : الإيقاف )التوقيف(
لمتابعة قضائية بسبب  يوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض-8199 0 من قانون البلدية 34نصت المادة 

محل تدابير قضائيةلا تمكنه من الاستمرار في  جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام(أو لْسباب مخلة بالشرف أو كان
الة صدور ح غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة  ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة إلى

  الانتخابية حكم نهائي بالبراءة( يستأنف المنتخب تلقائيا و فوريا ممارسة مهامه
حدد المشرع وصفها كونها  في من هذا النص نستنتج أن سبب الإيقاف أو تجديد العضوية أو المتابعة الجزائية و التي

ختلاس أموال عمومية ونسجل على النص بجريمة ا تتعلق بجناية أو جنحة لها أصل بالمال العام كان يتعلق الْمر
 11+12من قانون  34مسبب كمثيلتها المادة  المعدلة انه لم يرد فيها عبارة قرار 99+91من قانون  34المادة 

اشترط تسبين القرار من جانب الوالي لهذه الضمانة من اثر عميق  *ولقد أحسن المشرع صنعا في هذه المادة عندما
أن التسبيب يمكن الجهة الإدارية أو الجهة القضائية المختصة أو أعضاء ونسجل على  (ذلكعلى المستوى القانوني 

من قانون  34مسبب كمثيلتها المادة  المعدلة انه لم يرد فيها عبارة قرار 99+91من قانون  34النص المادة 
لوالي لهذه الضمانة من اشترط تسبين القرار من جانب ا *ولقد أحسن المشرع صنعا في هذه المادة عندما 12+11

                                                           
 .919محمد الصغير بعلي قانون الإدارة المحلية الجزائرية،دار العلوم و النشر والتوزيع الجزائر،ص  1
 99_91من قانون البلدية  33مادة   2
 99_91من قانون البلدية  33مادة   3
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أن التسبيب يمكن الجهة الإدارية أو الجهة القضائية المختصة أو أعضاء  اثر عميق على المستوى القانوني (ذلك
 34مسبب كمثيلتها المادة  المعدلة انه لم يرد فيها عبارة قرار 99+91من قانون  34ونسجل على النص المادة 

اشترط تسبين القرار من جانب الوالي لهذه  نعا في هذه المادة عندما*ولقد أحسن المشرع ص 11+12من قانون 
أن التسبيب يمكن الجهة الإدارية أو الجهة القضائية المختصة  الضمانة من اثر عميق على المستوى القانوني (ذلك

 أو أعضاء
 1عين.من معرفة الْسباب التي من اجلها اصدر الوالي قرار إيقاف عضو م المجلس أو المعني ذاته

و قد تم تحديد مدة التوقيف بشهر إذا كان القرار من الوالي و بثلاثة أشهر إذا كان القرار من وزير الداخلية ولم  
الذي يجعل المدة مستمرة إلى غاية  11+12يشر إطلاقا إلى استشارة المجلس البلدي على خلاف قانون البلدية

 عبي البلدي بالرغم من عدم الزاميتها القانونية في اتخاذو نص على استشارة المجلس الش صدور الحكم القضائي
الشعبي أما  القرار من قبل الوالي يجب أن يكون الغرض من قرار التوقيف هو الحفاظ على نزاهة ومصداقية التمثيل

بالانحراف بالسلطة مما يجعله  إذا كان يهدف إلى انتقام أو تحقيق أغراض سياسية أو حزبية فانه يكون معيبا
 .2باطلا

 : الإقصاء
شعبي بلدي كان محل  يقصي بقوة القانون من المجلس(كل من عضو مجلس-0من قانون البلدية 33وفقا للمادة 

 أعلاه 34إدانة جزائية نهائية للأسباب المذكورة في المادة 
 3يثبت الوالي هذا الإقصاء بموجب قرار. -
 .الإجراءات الجزائية لها المنتخب البلدي طبقا لقانون يعود السبب الوحيد للإقصاء على إدانة جزائية يتعرض 

محل موضوع الإقالة لتمثل  و بالتالي يعود الاختصاص إلى الوالي كجهة وصاية*كما انه لاختلف محل الإقصاء عن
العضوية بصورة دائمة ونهائية (كما يترتب عن  الْثر المباشر و الحال المترتب عنهما وهو فقدان وزوال صفة

ويستلزم قبل  الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب الْخير منها  ء استخلاف العضو المقصى بالترشحالإقصا

                                                           
 .18،ص8113ية على البلدية في الجزائر،رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر، بسكرة لعبادي إسماعيل ، اثر التعددية الحزب  1
 .1،ص8113،ھمحمد صغير بعلي ،قانون الإدارة المحلية ،دار العلوم والنشور التوزيع ،عناب  2
 .، مرجع سابق99_91من قانون البلدية  33المادة    3
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وهو إجراء وجوبي يجب على الوالي احترامه  صدور القرار تحريك المجلس و إعلانه في جلسة مغلقة عن هذا الإقصاء
 1اة مصداقية المجلسقبل إصدار القرار . فالغاية لإسقاط عضوية العضو المدان مراع

صلاحية الوالي في  ويعد الإقصاء امتداد وتكملة لعملية الإيقاف في حالة تأكيد الاتهام و الإدانة(وقد تم تحديد
العزل يكون للسلطة الوصاية و  فان 83/00ملاحظة هذا الإجراء وتجسيده قانونا بقرار على خلاف الْمر 

إلا  12/11من قانون 44لم تعدل في المادة  91/99من قانون  33و نرى أن الإقصاء في المادة  بموجب مرسوم
من حيث المعني بالاستبدال يقصي نهائيا من المجلس(يقصى بقوة القانون نهائيا لاستقامة المعني  إذا أمعنا النظر في  

المنتخب في في إسقاط كلي و نهائي لعضوية  كل من الإقالة و الإقصاء (فذنهما يؤديان إلى نفس النتيجة المتمثلة
 الفرع الثاني :الرقابة على أعمال المجلس الشعبي البلدي :المجلس 

كثيرة من شؤون البلدية كتقسيم  يتمتع المجلس الشعبي البلدي بصلاحيات واسعة في إعماله ( بحيث تمس جوانب
أعضاء المجلس (و قد قانونية تتخذ بالْغلبية من قبل  إداري و جغرافي ولها في سبيل ممارسة أعمال إجراء مداولات

العديد من القيود على هذه المداولات حتى تصبح كاملة  09إلى  34من  في مواده 91/99فرض قانون البلدية 
 2و قابلة. للتوجيه

المحلية (وقد وسع المشرع في  * فالمجلس الشعبي البلدي هو محور البلدية والساهر الْول على حسن سير الشؤون
 3الاختصاصات وطلقة وعامة ن اختصاصاته (وقد جاءت هذهالقانون الجديد نوع ما م

بتقرير مبدأ نفاذ المداولات و  واللافت للنظر في هذا القانون هو تحرير المجلس البلدي من قيود البيروقراطية الإدارية
 الوالي القرارات بمجرد صدورها (وتحديد المداولات الخاضعة لمصادقة

 :التصديق
الصادر من البلدية لا يخالف  ادر عن السلطة الوصاية و الذي تقرر بمقتضاه أن القرارو هو العمل القانوني الص

وهو بذلك إقرار للعمل الذي قامت به  التنفيذ القانون و لا يتعارض مع المصلحة العامة و انه لا يجوز
الوقت سابق على تنفيذ  للعمل الذي قامت به البلدية(وهو في ذات البلدية(وبالتالي فالتصديق إجراء قانوني لا يحق

 للعمل صلاحية التنفيذ أي أن التصديق يعطي العمل

                                                           
 .12محمد صغير بعلي، مرجع سابق، ص    1
 .33ين عشي ،مرجع سابق، ص علاء الد  2
 .02،ص8191عين مليلة، دى للنشر والتوزيع،ھدار ال البلدية في التشريع الجزائري، بوعمران عادل،   3
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يعطي القرار الصادر عن  وعليه فان التصديق هو ذلك القرار الإداري الذي يصدر عن سلطة الوصاية ( والذي
ة شرعية القرار العامة وتراقب السلطة الوصي البلدية مفاعليه القانونية لانطباقه على القانون واتفاقه مع المصلحة

ملائمة أي عدم تعارضه مع المصالح العامة وتوافقه مع الظروف التي  المعروض عليها أي خرق للقانون كما تراقب
  .و نَّيز نوعين   من المصادقة  اتخذ فيها

 : المصادقة الضمنية 
 ايوما من تاريخ إيداعه89الْصل لمداولات المجلس الشعبي هو التنفيذ بقوة القانون بعد %

من قانون البلدية  30، وهذا ما قضت به المادة قانونا  المستثناةلدى الولاية في ما عدى المداولات  
من  39يمارس الوالي سلطته في الرقابة على المداولة ولقد أثارت المادة  يوم89وخلال هذه المدة أي 91/99%

ص المذكور عبارة"  وخلال هذه الفترة  إشكالات فيما خص المصطلحات المستعملة إذا ورد في الن 12/11قانون 
 قراره. يوما يدلي الوالي برأيه أو93كانت %

 المصادقة الصريحة :
(المداولات 3الوالي  "لاتنفذ إلا بعد المصادقة عليها منB 10/11من قانون البلدية  30حسب نص المادة 

 المتضمنة مايلي :
 .الميزانيات و الحسابات 
 بية.قبول الهبات و الوصايا الْجن 
 .اتفاقيات التوأمة 
 التنازل عن الْملاك العقارية البلدية. 

 : البطلان)الإلغاء(
 يتم إلغاء مداولات وقرارات البلدية إذا اكتشف عدم مشروعيتها *

عن المجلس الشعبي البلدي  فالبطلان هو الإجراء الذي يمكن لجهة الرقابة %الوصاية بمقتضاه إنهاء إثارة قرار صادر
 إلى نص قانوني ويكون البطلان إما مطلق أو نسبي قاعدة قانونية على أن يستند قرار البطلان بالضرورةلْنه يخالف 

، تبطل بقوة القانون مداولات المجلس  99/ 91من قانون البلدية  31طلان المطلق حسب ما نصت عليه المادة 
وجاءت المادة ذاتها معلنة عن  يد القانونيالشعبي البلدي مما يعني أن المداولة تلد ميتة و لا اثر لها على الصع

 الحالات التي تؤدي إلى البطلان وهي :
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 33مماثلة لما نصت عليه المادة  المداولات المتخذة خرقا للدستور و غير المطابقة للقانون و التنظيمات وهي حالة
 و التي استعملت فيها العبارة التالية 12/11من القانون 

 .التنظيمات  ( و للقوانين و 8 4. .1الفة للإحكام الدستورية ولا سيما المواد) المداولات التي تكون مخ-
وحسن فعل  - 9111ولم يرد ذكر هذه الحالة في قانون : المداولات التي تمس برموز الدولة وشعاراتها -

  .المشرع بهذه الإضافة ليحفظ رموز الدولة* لمداولات غير المحررة باللغة العربية
من قانون  34العربية فهو من جهة ألزم المجلس البلدي بموجب المادة  دد المشرع في استعمال اللغةو هنا برز تش

تحرر  مداولته باللغة العربية وتحرر مداولته بذات اللغة(ثم عاد ورتب البطلان على المداولة التي بان يعقد 91/99
 باللغة العربية .

 لبطلان النسبي :
كانت في موضوعها  لدية تكون مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة للإبطال إذامن قانون الب 01طبقا للمادة 

أعضاء المجلس إما بأسمائهم الشخصية أو  تمس مصلحة شخصية لرئيس المجلس الشعبي البلدي أو بعض أو كل
النص المذكور جاء ويبدو أن   أو كان هؤلاء يمثلون وكلاء معينين أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة

انه فصل بالنسبة لدرجة القرابة و الحكمة في إبطال  خاصة و 11]12من قانون  33أكثر تفصيلا مقارنة بالمادة 
هذا النوع من المداولات واضحة حتى يحافظ المشرع على مصداقية المجلس و مكانته وسط المنتخبين و أن يبعد 

ول في ما هو عام ويمس التنمية المحلية إلا بما هو خاص و يحقق فقط بالتدا أعضائه عن كل شبهة و حتى يلزمهم
 ذاتي. مصلحة

 : الرقابة على المجلس الشعبي البلدي كهيئة
من الْمر رقم  998لم يعد القانون البلدي يسمح بذمكانية إيقاف المجلس لمدة شهر كما كان في السابق المادة

على المجلس الشعبي البلدي و إنهاء مهامه بذزالته قانونا الآن على حله أي القضاء  حيث يقتصر الوضع 83/00
 مع بقاء الشخصية المعنوية للبلدية قائمة 

و تكون إنهاء حيات المجلس البلدي إنهاء قانونيا و يمثل في حله و تجريده أعضائه من  الصفة التي يحملونها قانونا 
 .حالات حصرها القانون لدة فيمن قانون البلدية الجديد يحل المجلس الب 30*وطبقا للمادة 

 :  أسباب الحل 
 الشعبي البلدي وهي : إلى تحديد وحصر الحالات التي يحل بسببها المجلس 30عمد قانون البلدية في المادة 
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 أولا : خرق أحكام الدستور:
 المجلس الشعبي البلدي وهذا الوضع جد عادي فلا يتصور اتخاذ موقف السكوت وعدم التحرك في حال خرق

فجزاء مخالفة النص الدستوري هو الحل * للان  للتشريع الْساسي(بما يتمتع به من رفعة و حجية و درجة إلزام
جانب كل مؤسسات الدولة التشريعية و التنفيذية و القضائية (وواجب  النص الدستوري واجب الاحترام من

كما أن المداولة طبقا  البلدي وكذلك الولائي المجالس المنتخبة الوطنية و المحلية و المجلس الاحترام من جانب كل
 .1من قانون البلدية تعد باطلة بقوة القانون  31للمادة 

 

 ثانيا : إلغاء انتخابات أعضاء المجلس البلدي:
لنصوص قانون  وهذا وضع طبيعي فذلغاء الانتخابات يدل دلالة قاطعة أن هناك مخالفة كبيرة و جسيمة

الانتخابات  وما يبني على باطل فهو  ة القضائية الفاصلة في النزاع لإصدار قرار إلغاءالانتخابات بما أدى بالسلط
 الانتخابات. باطل إذ وجب التصريح بحل المجلس البلدي جراء إلغاء

 : في حالة الاستقالة الجماعية
م الحزبية إلى تقدیم انتماءاته وهنا يمكننا أن نتصور أن يبادر جميع أعضاء المجلس أيا كانت تياراتهم السياسية و

مع للإشارة أن النص لم يحدد لْي جهة تقدم  طلب يفصحون فيه عن رغبتهم في التخلي عن عضوية المجلس (
وهي نفس   واحد كل عضو يحرر طلب استقالته بصفة فردية  الاستقالة الجماعية ومشاكلها وهل عبارة عن طلب

 .12/11من القانون  43المادة  الحالة المنصوص عليها في
و نجد هذه الحالة وردت فقط في قانون البلدية و لا نجد لها مثيلا في  في  حالة ضم بلديات لبعضها أو تجزئتها 

 أمر طبيعي لْن عدد البلديات غير ثابت و مستقر فلأسباب موضوعية قد يعمد المشرع إلى قانون الولاية*وهذا
المجلسين معا (فلا يتصور  ية إلى أخرى و هو ما يعني حلرفع عدد البلديات أو الإنقاص منها  ومنه قد تضم بلد

و لا يتصور أيضا أن  البلديتين المعنيتين بالضم  أن تدار شؤون البلدية في حالة الضم بمجلس بلدية دون أخرى من
اللجوء للحل و انتخاب مجلس بلدي جديد ،  تدار البلدية الجديدة بمجلسين(إذا لا مفر في مثل هذه الحالات من

 .12/11من القانون  43وتم النص أيضا على هذه الحالة في المادة 
 

                                                           
 .813عمار بوضياف، مرجع سابق ،  1
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اللامركزية لتنفيذ  :المقصود به قيام السلطة الوصائية بمقتضى سلطتها الْساسية المحددة قانونا محل الجهة الحلول
ركزي اختصاص  فقد قرر المشرع للشخص اللام بعض التزاماتها القانونية التي تقدم بها بقصد أو لعجز أو إهمال *

الهيئات اللامركزية عن أداء واجبها أو إهمالها في أدائه مما قد يؤدي إلى تعريض  نهائيا لْمر معين ويخشى من امتناع
ولحسابه وهو ما  العامة للخطر (لذلك يسمح المشرع لجهة الوصاية أن تحل محله في اصدرا القرار نيابة عنه المصلحة

 .اشد صور الرقابة  يسمى بحق الحلول الذي يعتبر من
 1ونظرا لخطورة هذا الحق (وما يتضمنه من اعتداء على استقلال الشخص اللامركزي -

غير مشروع (بمعنى أنها  : إن تكون الهيئة اللامركزية ملزمة بالتصرف قانونا بحيث يكون امتناعها عنه عملا أولا
 القيام به. أهملتتكون قد رفضت القيام بالعمل الذي تلزم به قانونا او تكون قد 

التزاماتها القانونية قبل الحلول محلها  : أن تقوم السلطة الوصائية بذنذار الهيئة اللامركزية بضرورة التصرف وتنفيذ ثانيا
 في إجرائه .

اللامركزية في إصدار  ذلك أن الحل الذي لا يسبقه إنذار يؤدي الى سلب حق المبادأة الذي تتمتع به الهيئات
وهو المر الذي يتعين معه القول  من استقلالية  سها (مما يؤدي في النهاية الى المساس بما لهذه من الهيئاتقراراتها بنف

 صراحة. بحتمية إجراء هذا الإنذار ولو لم ينص القانون على ذلك
 : الْساس القانوني للحلول

وذلك عندما عالج المشرع  التشريعنجد رقابة الحلول التي يمارسها الوالي على المجلس الشعبي البلدي أساسها في 
رئيس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات  من قانون البلدية عندما يمتنع 919مسالة الحلول في نص المادة 

الموكلة له بمقتضى القوانين و التنظيمات حيث يمكن للوالي بعد اعذراه (أن يقوم تلقائيا بهذا العمل مباشرة بعد 
 .2جب الْعذارانقضاء الآجال بمو 

 
 

 

                                                           
 .990،ص9124صالح فؤاد مبادئ القانون الإداري الجزائري ،دار الكتاب اللبناني ،مكتبة المدرسة،بيروت،  1
 ، مرجع سابق99_91من قانون البلدية،  919 المادة  2
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 خلاصة الفصل الثاني: 

لقد تبنى المشرع الجزائري نظام اللامركزية الادارية في تسيير الهياكل ذات الطابع الاقليمي )البلدية والولاية ( وقد 

استقرت التقاليد الديمقراطية الحديثة على ان الانتخابات تعد الوسيلة الوحيدة المتاحة لا حداث تغيير والاختيار  

البلدي وهو احد الانظمة الانتخابية حة والنظام الانتخابي الولائي و بين البرامج والنظم وسياسات المعروضة في السا

المجسدة لدلك والدي من اهم ركائزه الناخب والمترشح اللدان يخضعان للشروط محددة كما ان العملية الانتخابية 

 ن .تسيير وفق اجراءات معينة وكل دلك محدد وفق القانو 



 

 
 

 
خـــــــاتمة 
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 خاتمة:
وختاما نستنتج من كل ما سبق ان الجمعات المحلية في الجزائر تكرس لمبدا اللامركزية الادارية من خلال 
مختلف المظاهر التي وضعها المؤسس الدستوري والمشرع في المنظومة القانونية سواء من الناحية المادية يجعلها من 

ة التشريعية ومنحها الشخصية المعنوية وكدا ممارسة هده الاخيرة لصلاحيات الادارة اختصاص المانع والجامع للسلط
المتميزة على المستوى المحلي للتجسيد اكثر منحت للهيئات المحلية استقلالية من الناحية المالية سواء من حيث 

 التمتع باستقلالية ولتجسيد في تسيير النفقات والإيرادات المحلية  هدا من جهة 
من جهة اخرى نستشف من ذات المنظومة القانونية ان هده الاستقلالية نسبية وجزئية من خلال الامتدادات التي و 

تمارسها السلطة المركزية على السلطة المحلي ،من هيمنة هده الاخيرة على الصلاحيات المحلية الهامة من خلال 
رس السلطة المركزية امتدادات من الناحية المالية ودلك ترأسها الجهاز التنفيذي للولاية الى جانب هدا الاخيرة تما

 نات الوصاية.  يبمختلف الاعانات التي تقدمها للجماعات المحلية ، القروض ، اله
ومن هنا يتبين ان الجماعات المحلية في الجزائر تجمع بين مظاهر تجسيد اللامركزية الادارية وامتدادات المركزية ولكن 

على حساب الاولى ويتجلى دلك من خلال الهيمنة الادارية الكاملة للوالي على الادارة العامة بتغليب هذه الْخيرة 
لولاية بشكل خاص و البلدية بشكل عام ، وكذا مالية الولاية باعتباره الامر بالصراف على مستوى الولاية ،اما 

اعداد مشروع ميزانية البلدية للأمين  هيمنة السلطة المركزية على مستوى البلدية فانه يظهر من خلال منح صلاحية
العام ، وخضوع كلا من البلدية والولاية لرقابة وصائية مشددة بحيث تكاد لا تصدر قرار الا بموافقة السلطة الوصية 
،مما جعل الاختصاصات المحلية مفرغة من محتوها ،وجعلت الرقابة الوصاية وكأنها مجرد مظهر من مظاهر السلطة 

 من جهة .الرئاسية هدا 
ومن جهة أخرى ضعف الموارد المالية للجماعات المحلية فتح المجال أمام السلطة المركزية للتدخل في ادارتها بحجة 
اعادة التوازن لهذه الاخيرة والدفع بعجلة التنمية المحلية و كذا ترشيد نفقاتها ومما جعلها في تبعية للإدارة المركزية من 

المالية العامة للدولة بحد تبعية للجماعات المحلية للإدارة المركزية من الناحية المالية الى ناحية المالية الى السياسة 
السياسة المالية العامة للدولة بحد ذاتها يستشف من قوانين المالية للدولة الجزائرية الهيمنة التامة للدارة المركزية على 

 التأسيسية لهذه الاخيرة    .أهم الموارد المالية الجبائية والاستحواذ على السلطة 
من خلال دراستنا للجماعات المحلية في الجزائر في مختلف الجوانب سواء الادارية أو المالية توصلنا الى مجموعة من 

 النتائج وهي : 
 التشديد على الرقابة في المجالس المحلية المنتجة من طرف لسلطة الوصائية وكدا الرقابة المالية  . -
 لدى المنتخبين المحليين مما أدى الى سواء التسيير و بالتالي عدم الدفع بعجلة التنمية عياب التوعية  -
 هيمنة الهيئات الادارية الممركزة على اهم الاختصاصات على حساب الهيئات المحلية. -
 انشاء مقاطعات ادارية الى جانب البلدية والولاية مخالفا لما منصوص عليه القانون. -



 خاتمة 
 

 
 

50 

 لإقليمية الدولة الى هيئت محلية دون مراعاة الاهداف الاقتصادية والاجتماعية . التقسيم العشوائي ا -
 الاقتراحات -

 من خلال النتائج السابقة توصنا الى مجموعة من المقترحات يمكن تقديمها :
فق العامة مراعات المبادئ الديمقراطية في الإدارة  لْنه يهدف إلى اشتراك الشعب في اتخاذ القرارات وإدارة المرا -

 . المحلية
إعادة النظر في الإدارة المركزية  التي من شائنها يخفف العبء عن توزيع الوظيفة الإدارية بين الإدارة المركزية 2-

والهيئات المحلية أو المرفقية يتيح للإدارة المركزية التفرغ لْداء المهام الْكثر أهمية في رسم السياسة العامة وإدارة المرافق 
 . القومية

 من اجل الخروج من الْزمات يجب تطبيق النظام اللامركزي أقدر على مواجهة الصعاب .  
 اعادة النظر في توزيع الاختصاصات بين الهيئات المحلية الهيئات المركزية والممركزة على المستوى المحلي . - -
ستبدلها برقابة القضائية تخفيف من حدة الرقابة الوصاية والمالية الممارسة من ضرف السلطة المركزية وا -

 مدعم اكثر بمبدأ المشروعية . 
اعادة النظر في تقسيم اقليم الدولة الى هيئات محلية وذلك بتوازن بين تحقيق الاهداف الاقتصادية  -

والاجتماعية والتكريس الامثل لدمقراطية الاشتراكية من خلال فتح المجال اما الشعب لتسيير شؤونهم 
 بنفسهم.
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 :  المراجع   
 .8118،   9كلية التجارة ، جامعة المنصورة ، ط٤حمد محمد غنيمْ ، الادارة العامة أ -
إعاد علي حمود القيسي ،) الوجيز القانون الإداري( ،الطبعة الْولى ،دار وائل للطباعة والنشر ،عمان   -

،9111 . 
ية ، قسم الإدارة و التسيير الرياضي ، بوداود عبد اليمين ، محاصرات مقياس تسيير الجماعات المحل  -

 8110-8113جامعة المسيلة ، 
 .8191للنشر والتوزيع،عين مليلة، دىھبوعمران عادل،البلدية في التشريع الجزائري،دار ال  -
(، "المركزية واللامركزية الإدارية في الدولة الموحدة"، 8199-3-49رافع خضر صالح شبر ) -

www.uobabylon.edu.iq 8191-13-81عليه بتاريخ ، اطلّع . 
   02/01زين العابدين بركات ، مبادئ القانون  الاداري  ، مطبعة  رياض  ، دمشق   -
 .9124صالح فؤاد مبادئ القانون الإداري الجزائري ،دار الكتاب اللبناني ،مكتبة المدرسة،بيروت،  -
: دار الخلدونية  ، الجزائر   طاهري حسين  : القانون الادري  و المؤسسات الادارية  دراسة مقارنة   -

 .  8193محمد الصغير بعلي  : القانون الاداري ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة ،  8110،
عشي علاء الدين ، والي الولاية في التنظيم الإداري الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،    -

 .8110الجزائر، 
،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة 91/99البلدية علاء الدين عشي.شرح قانون     -

 . 8199الجزائر،
 عمار بوضياف ،شرح قانون البلدية ،جسور للنشر و التوزيع، الطبعة الثانية، الجزائر . -
 عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ، دار الريحانة ، الجزائر ، بدون سنة   -
  8198شرح قانون البلدية ، جسور للنشر ، الطبعة الْولى ، الجزائر، عمار بوضياف عمار بوضياف، -
 .3عوابدي عمار، القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر، د.س.ن، ط   -
فريدة مزياني، الرقابة على العملية الإنتخابية، مجلة المفكر، جامعة محمد خيضر ، العدد الخامس،  -

  .8191بسكرة، الجزائر ، مارس 
 .8193مارس  ،جامعة محمد خيضر ، العدد الثاني عشر، بسكرة ، الجزائر،   المفكر، -
 . 8113محمد الصغير بعلي ، القانون الإداري ، دار العلوم للنشر و التوزيع ،عنابة ، الجزائر ، سنة    -
  8113سنة محمد الصغير بعلي ، قانون الإدارة المحلية الجزائرية ، دار العلوم ، الجزائر ،    -
 . 8118، دار العلوم ، -التنظيم الإداري ، النشاط الإداري  –محمد الصغير بعلي، القانون الإداري    -
- 8198. 
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وسائل الإدارة( ،دار  –نشاط الإدارة -محمد فؤاد عبد الباسط ،)القانون الإداري: تنظيم الإدارة -
 . 8113مصر ، -الجامعة الجديدة للنشر ،الإسكندر ية

-Pierre Martin, Les systémes électoraux et les modes de  scrutin, Montchrestien, 2em édition, 
Paris, France ,1997, p17 

 
 

 المذكرات : 
أحمد بنيني، الإجراءات الممهدة للعملية الإنتخابية في الجزائر ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون  -

 .8110-8113  نة ،الجزائر،العام ، كلية الحقوق ، جامعة بات
المغرب(، ل المغرب العربي)الجزائر،تونس و شوقي يعيش تمام، الطعون في إنتخابات المجالس النيابية في دو  -

 وم السياسية ، جامعة محمد خيضر ،أطروحة دكتوراه في القانون العام. كلية الحقوق و العل
 8193الجزائر ،  بسكرة،

مجلة جيل الدراسات    الإدارية )فرنسا والجزائر نَّوذجا( مقال نشر فيكاهنة شاطري:  تطور اللامركزية  -
   94العدد  8192السياسية والعلاقات الدولية 

كواشي عتيقة ، اللامركزية الإدارية في الدول المغاربية دراسة تحليلية مقارنة، مذكرة ماجستير، جامعة      -
 .8199-8191قاصدي مرباح، ورقلة )الجزائر(، 

رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر،  سماعيل ، اثر التعددية الحزبية على البلدية في الجزائر،لعبادي إ -
 8113بسكرة 

اللامركزية ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة   لمقومات للبلدية القانوني النظام تكريس نصري العياشي ، مدى -
  8190المسيلة،  – بوضياف محمد الماستر أكاديمي  بجامعة

  
 المجلات :
 الجزائر، مجلة دفاتر السياسة في  فريجات إسماعيل ،  الْسس الديمقراطية لنظام الجماعات المحلية   -

العدد الرابع عشر، ورقلة ،    القانون ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة قاصدي مرباح،و 
 .8190جانفي   الجزائر،

لسنة  89نون المحافظات غير المنتظمة في إقليم حاتم فارس عبد الرحيم ، اللامركزية في العراق في ظل قا -
 .8112، 18، ، مجلة الكوفة للعلوم السياسية والقانونية جامعة الكوفة )العراق(، العدد 8112
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لمعيفي محمد، دور النظام الإنتخابي في تفعيل المشاركة السياسية للمرأة في الجزائر ، مجلة محمد خداوي،  -
و القانون، جامعة قاصدي مرباح، العدد السابع،   مجلة دفاتر السياسةالإنتخابات في الوطن العربي، 

 ورقلة ، الجزائر،
مولاي   البلدي في الجزائر، المرجع السابق، .  بالمجلس الشعبي  تطبيقات مبدأ المشاركة  الوافي سامي ، -

، جامعة هاشمي، تطور شروط الترشح للمجالس الشعبية المنتخبة ،مجلة دفاتر السياسة و القانون
 .8193قاصدي مرباح، العدد الثالث عشر، ورقلة ، الجزائر، 

 القوانين 
،)الجريدة  9110نوفمبر 82،المؤرخ في  9110دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  -

 91المؤرخ في  18-14( ،المعدل بالقانون رقم 9110ديسمبر12،المؤرخة في  10الرسمية ،العدد
 (8118أفريل  93المؤرخة في  83،)الجريدة الرسمية العدد 8118أفريل

يتضمن قانون الإنتخابات، جريدة رسمية   8198يناير98، مؤرخ في 19-98القانون العضوي رقم    -
 العدد الْول.

توسيع حظوظ المرأة في المجالس   المحدد لكيفيات 8198يناير98المؤرخ في  14-98القانون العضوي   -
 العدد الْول.  رسمية المنتخبة، جريدة

، المتعلق بالخدمة الوطنية ، جريدة رسمية عدد 8193غشت  11المؤرخ في  10-93القانون رقم     -
32. 

 المواد 
 المتعلق بنظام الإنتخابات، 19/98من القانون العضوي  03المادة    -
 المتعلق بالبلدية 8199/10/88المؤرخ في  91/99من القانون رقم  90لمادة    -
 .99/91، من القانون رقم  41، و83إلى89،ومن 91إلى90واد من الم    -
 .99/91، من القانون رقم  30و 33 المادتين    -
 99_91من قانون البلدية  33مادة  -
 99_91من قانون البلدية  33مادة    -
 .91-90من القانون العضوي للإنتخابات …812،810،813،813المواد  -
 .91-90للإنتخابات من القانون العضوي  33مادة    -
 ” من القانون المدني  31تنص المادة  -
 . 91-90من القانون العضوي للإنتخابات  83نظر المادة    -
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 سنة يونيو 88 الموافق 9348 عام رجب 81 في المؤرخ 91-99 رقمقانون البلدية  : :   19الملحق رقم : 
8199 

 
 سنة يونيو 88 الموافق 9348 عام رجب 81 في المؤرخ 91-99 رقم قانونال من الْولى المادة لنص طبقا

 .القانون بموجب تنشأ لامركزية  اقليمية جماعة الجزائرية البلدية بالبلدية، المتعلق 8199
 و. المالي الاستقلال و المعنوية بالشخصية تتمتع و للدولة القاعدية الإقليمية الجماعة هي البلدية: "الْولى المادة

 ".القانون بموجب تحدث
 لممارسة مكان و للامركزية الاقليمية القاعدة هي البلدية:" يلي ما على القانون نفس من الثانية المادة تنص كما

 ."العمومية الشؤون تسيير في المواطن مشاركة اطار تشكل و المواطنة،
 سنة يونيو 88 الموافق 9348 عام رجب 81 في المؤرخ 91-99 رقم القانون من السادسة المادة لنص طبقا

 .إقليم للبلدية بالبلدية، المتعلق 8199
 ".رئيسي مقر و إقليم و اسم للبلدية:"  0 المادة

 
 التنمية و الإقليم تهيئة في محوريا فاعلا تشكل كما المواطنة، حق ممارسة مكان و اللامركزية قاعدة البلدية تمثل

 مداولة هيئة على تتوفر و المالي الاستقلال و المعنوية بالشخصية البلدية متعتت. الجوارية العمومية الخدمة و المحلية
 تجسد. البلدية التنفيذية الهيئة أعضائها بين من المداولة الهيئة تنتخب و المباشر الاقتراع طريق عن انتخابها يتم

 .المحلية الديمقراطية كنه بذلك البلدية
 أكدتها و البلدية قانون المتضمن 9100 جانفي 92 في المؤرخ 00-83 رقم الْمر أسسها التي المبادئ هذه إن

 في مركزية لا محلية جماعات اعتماد خلال من البلاد تنظيم بضرورة المشرعّ بتمسك توحي الدساتير مختلف بانتظام
 فضاء يةالولا و البلدية من المبادئ هذه تطبيق يجعل و. الْساسية الخلية البلدية فيها تشكل موحدة دولة إطار

 ذات المحلية بالحاجيات التكفل أجل من المحلية الْعمال و المبادرات تشجيع و اتخاذ فيه يتم الديمقراطي للتعبير
 الخدمات إدارة و عامة الاجتماعية و الاقتصادية التنمية في المتمثلة الوطنية الْهداف تحقيق لغرض و الْولوية
 .خاصة بصفة الجوارية العمومية

 بموجب لها أوكلت التي المهام من كبيرا قسما شك أدنى دون البلدية المؤسسة حققت ،9100 سنة اإنشائه منذ
 و الاقتصادية التنمية عملية في الدولة عن الإنابة في كاملا بدورها اضطلعت حيث 9100 لسنة البلدي الميثاق

 في متفاوتة بصفة لو و مهامها أداء مع ذلك و المتتابعة العامة السياسات جميع تنفيذ في رافقتها التي الاجتماعية
 .تسييرها و الجوارية العمومية الخدمة تأطير مجال

 و السياسية التعددية من سنة 93 بعد و سنة أربعين من أكثر القانون هذا على مضى أن وبعد ذلك مع و
 تعقيدا تزداد فتئت ما ستراتيجيةا تدخل مجالات في بالبلدية المنوطة المهام إلى بالنظر و الحر الاقتصاد على الانفتاح
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 المتعلق 12-11 القانون أحكام من العديد أن البديهي فمن المواطنين، حياة على يتضاعف تأثيرها انفك ما و
 أن الْساسية الخلية من تتطلب واسعة إصلاحات عملية اعتماد قد البلد أن و خاصة بالية أضحت قد بالبلدية
 .ريادي بدور فيها تضطلع

 8199 سنة يونيو 88 الموافق 9348 عام رجب 81 في المؤرخ 91-99 رقم القانون صدر فقد ليبالتا و
 المستويات على المعتمدة الإصلاحات مختلف عن المتمخضة التحولات مع يتكيف الذي بالبلدية، المتعلق

 التي الإصلاحات في المحلية الجماعة هذه إشراك خلال من ذلك يتأتى و. الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية
 .المجتمع تطوير في تطبقها التي للحركيات الناجع الإدماج عبر كذا و أبعادها جميع في الدولة باشرتها

 سنة يونيو 88 الموافق 9348 عام رجب 81 في المؤرخ 91-99 رقم القانون من عشر الخامسة المادة لنص طبقا
 يرأسها تنفيذية هيئة جانب الى البلدي الشعبي المجلس في تمثلةالم و مداولة هيئة  للبلدية بالبلدية، المتعلق 8199

 .البلدي الشعبي المجلس رئيس سلطة تحت للبلدية العام الامين ينشطها وادارة. البلدي الشعبي المجلس رئيس
 :على البلدية تتوفر: "  4المادة

 البلدي، الشعبي المجلس: مداولة هيئة -
 البلدي، الشعبي لسالمج رئيس يرأسها تنفيذية هيئة -
 .البلدي الشعبي المجلس رئيس سلطة تحت للبلدية العام الامين ينشطها ادارة -

 بهما المعمول التنظيم و التشريع اطار في اعمالها البلدية الهيئات تمارس
  ...".والولاية البلدية هي للدولة الإقليمية الجماعات : " أن على الدستور من 93 المادة تنص
 في المواطنين مشاركة ومكان اللامركزية، قاعدة المنتخب المجلس يمثل : " أن على الدستور من 90 دةالما تنص
 ". العمومية الشؤون تسيير
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 89 الموافق الموافق 9344 عام الْول ربيع عام الْول ربيع 82 فـي مؤرخ فـي مؤرخ 98-10 رقم قانون رقم قانون 18الملحق رقم 
 .بالولاية يتعلـق بالولاية ، يتعلـق8198 سنة فبراير سنة فبراير
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